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 تمھید
 

جعلت من الإنسان تجار بالبشر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، جريمة الا
 تدر الأرباح على المتاجرين، وهي ثالث جريمة على مستوى العالم بعد سلعة 

لدولية إلى بشاعة هذه تجارة المخدرات وتجارة السلاح، وقد تنبهت الأسرة ا
الجريمة واستفحالها في العالم، واتخذت الإجراءات للمكافحة ومنع هذه 

 .الجريمة
 

 الجريمة من حيث سن الأردن من اوائل الدول في المنطقة تصديا لهذه
، وهو ثالث ٢٠٠٩تجار بالبشر والذي صدر في شهر أذار من عام قانون منع الا

ولكن منذ ان .  البحريني والإماراتيينالقانونقانون في المنطقة العربية بعد 
وء ما تم نظره من حالات قد سن هذا القانون لم تتم مراجعته وتحليله في ض

ذات العلاقة،  التشريعات النافذة ا بالبشر، كما لم تتم مراجعةتجارتشكل ا
 . للإتجار بالبشر وقد يستغلها بعض المتاجرين خصبةوالتي قد تشكل بيئة

 
والملاحقة للضحايا تجار بالبشر تشمل الوقاية والحماية  الاإن مكافحة

الجزائية للجناة، ولذا قد يكون في بعض نصوص التشريعات النافذة ما يعيق 
 المتاجرين، كما قد تؤدي بعض النصوص إلى  ملاحقةالضحايا والتعرف على 
 . ضعف الحماية

 



٦

 

ن تجار بالبشر، على أالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الا أطللقت ٢٠١٠في عام 
 تنفذ بنودها خلال سنتين، وقد كان من ضمن بنود هذه الإستراتيجية مراجعة

معايير الدولية لمكافحة جريمة التشريعات النافذة وتعديلها لمواءمتها مع ال
تجار بالبشر، إلا أنه ورغم انتهاء مدة هذه الإسترتيجية، لم تتم مراجعة الا

 .التشريعات
 

ة مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز حقوق ومن منطلق شراك
 تجار بالبشر، قام مركز تمكين للدعم والمساندة من ضحايا الاالإنسان، وحماية

بمراجعة وتحليل التشريعات  الخبرة ذوي القانونيين الباحثين من فريق خلال
د النافذة ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية، ووضع عدد من التوصيات التي ق

 .تساعد في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر وحماية العمال المهاجرين
 

ويتقدم مركز تمكين للدعم والمساندة بكافة الشكر والتقدير إلى فريق 
أيمن هلسا، والأستاذ الباحثين والمساندين الدكتور حمدي قبيلات، والدكتور 

الأستاذة رنا  والأستاذ شيبان طاقة، والأستاذة مرام مغالسة، وحسين العمري
المومني، كما يتقدم المركز معاذ  يونس والأستاذ يوسف السلمان والأستاذ

بالشكر إلى الأستاذة نور القواسمي على جهدها في تدقيق وترجمة هذه 
 .الدراسة

 
قوق العمال المهاجرين ومكافحة راجين أن تساعد هذه الجهود في تعزيز ح  

 .تجار بالبشرالا

 
  للدعم والمساندةفريق عمل مركز تمكين

 ٢٠١٥ كانون ثاني 
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 المقدمة
ا إلى صعوبة التعرف على ضحايا أدى تنازع القوانين والثغرات في بعضه

 العمال ومن وقع عليه انتهاكات جسيمة لحقوقه العمالية منتجار بالبشر الا
، مما أدى إلى ضعف في حماية  وغيرهم من الفئات المستضعفةالمهاجرين

، وإفلات الجناة من العقاب، كما أدت الثغرات في التشريعات حقوق هذه الفئة 
ى التعامل إلى صعوبة تنفيذها، وبالتالي صعوبة الوصول للعدالة، مما أدى إل

إذ لم يعرف . العمل الجبري كقضايا عمالية تجار بالبشر أومع العديد من حالات الا
 بوضوح على حقوق  ينصتجار بالبشر الجريمة بشكل واضح، كما لاالامنع قانون 

كما تخلو التشريعات عامة  الضحايا ولا يفصلها ولا ينص على كيفية الحماية،
وهناك العديد من الأمثلة على . من أي نص على منح الضحايا إقامة مؤقتة

 .الثغرات التشريعية
 

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من كونها تناقش موضوعا ذي أهمية خاصة على 
 بمقتضى ني وعلى الصعيد الدولي في آن واحد ، فالاردن ملتزمالصعيد الوط

وحظر ين  المهاجر تجار بالبشر وكفالة حقوق العمالمواثيق دولية بمكافحة الا
في تنفيذها من خلال  و تقصيرأ الالتزاماتخلال بهذه إي أ، وأن العمل القسري

ت والهيئات مام الجهاأردن وطنية قد ينعكس سلبا على صورة الأالتشريعات ال
 منظمة تجار بالبشر ومنهابمتابعة جهود الدول في مكافحة الاالدولية المعنية 

العمل الدولية، مجلس حقوق الإنسان، تقارير اللجان الاتفاقية، والمقررين 
 .الخواص الذين قاموا بزيارة الأردن

 

  مشكلة الدراسة 

تجار بالبشر جريم الاته الدولية بشأن تاردن بتنفيذ التزامبالرغم من قيام الأ
لا ان الممارسات العملية والنصوص التشريعية في إ، مةصدار التشريعات اللازإو

، مما يجعل  تحقيق متطلبات المعايير الدوليةكثير من الاحيان لا تزال بعيدة عن
من جهات موقف الاردن من هذه المسألة محل نقد في كثير من الاحيان 

 .وهيئات دولية معنية بذلك



٨

 

 

 داف الدراسة اه

 الدولية بخصوص تجريم ومكافحة تهاردن بالتزامء الأبيان مدى وفا 
  .تجار بالبشرالا
 ردنية مع المعايير الدولية بخصوص تحديد مدى توافق التشريعات الأ

الوقاية ب فيما يتعلق ، وذلكتجار بالبشر بكافة صوره واشكاله الامكافحة 
 .والحماية والملاحقة

 تجار بالبشر في التشريعات الاردنية مقارنة لاتحديد حقوق ضحية ا
  .بالمعايير الدولية

 توفير الحماية جل طوير التشريعات النافذة من أالخروج بتوصيات لت
التي من شأنها ان تقود تجار بالبشر وتجريم الافعال اللازمة لضحايا الا

   .تجار بالبشرلجريمة الا
 

  الدراسة يةمنهج

، وذلـك مـن خـلال    نهج الوصـفي التحليلـي المقـارن     الم ـ  الدراسـة  اتبع في هـذه   
ــا    دراســـة وتحليـــل النصـــوص القانونيـــة ذات الصـــلة بموضـــوع الدراســـة ومقارنتهـ

، والــذي تــم مــن خــلال فريــق مــن  القــانونيين المعنيــين بهــذا    بالمعــايير الدوليــة 
المجال، والذين تـم اختيـارهم للقيـام بمهـام جمـع وتحليـل التشـريعات الوطنيـة          

  .النافذة
 

 :تسبقها مقدمة وتتبعها خاتمةقسمت هذه الدراسة الى ثلاثة اقسام 

 المقدمة 
  الالتزام بتجريم الاتجار بالبشر :القسم الاول

 لجريمة المحتملين الضحاياو الضحايا حقوق: الثاني القسم :القسم الثاني
  .الوطنية التشريعات في بالبشر الاتجار

 قسري في مكافحة العمل الةوطنيدور التشريعات ال:  الثالثالقسم
  قراءة في بعض نصوص قانون العقوبات:القسم الرابع

 الخاتمة 
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 ول القسم الأ

 لتزام بتجريم الاتجار بالبشرلاا 
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 ول القسم الأ

 لتزام بتجريم الاتجار بالبشرلاا 

 

 

 

 

 

 التزامات الأردن الدولية وقيمتها القانونية . ١

رة المصــادقة علـى الاتفاقيــات الدوليــة حســب  أكـد القضــاء الأردنــي علـى ضــرو  
من الدسـتور الأردنـي التـي فرقـت بـين نـوعين مـن الاتفاقيـات؛         ) ٣٣/٢(نص المادة   

حقـوق  بيترتب عليها تحميل خزانـة الدولـة شـيئاً مـن النفقـات أو مسـاس               الأولى،
ــة      ــس الآمـ ــا مجلـ ــق عليهـ ــذة إلا إذا وافـ ــون نافـ ــة لا تكـ ــة أو الخاصـ ــين العامـ  .الأردنيـ

 لا يترتــب عليهــا تحميـــل خزانــة الدولــة شـــيئاً مــن النفقــات أو مســـاس       انيــة، والث
ــة و   ،بحقـــوق الأردنيـــين العامـــة أو الخاصـــة  ــذه لا تحتـــاج لموافقـــة مجلـــس الأمـ  فهـ

 وقعّــت اتفاقيــاتٌ دوليــةٌ عديــدةٌ وهنــاك . ١يُكتفــى بنشــرها فــي الجريــدة الرســمية 
يهــــا حســــب الأصــــول  علتم المصــــادقةُتــــعليهـــا الحكومــــة الأردنيــــة، إلا أنــــه لــــم  

 . ٢الدستورية، لذلك اعتبرها القضاء غير نافذة على الصعيد الوطني
                                                             

 .٢٨/٣/١٩٥٥ الصادر بتاريخ ١٩٥٥ لسنة ٢ أنظر قرار الس العالي لتفسير الدستور رقم 1
، محكمة التمييـز،  ٦٦٢، ص ١٩٥٥ ، مجلة نقابة المحامين لسنة      ٢٧/١٩٥٥ أنظر على سبيل المثال محكمة العدل العليا، قرار رقم           2

، مجلة نقابة ٢٧٨/١٩٩٧، محكمة التمييز، جزاء، قرار رقم ٤٠٩٥، ص ٢٠٠٠ مجلة نقابة المحامين لسنة 1999/74جزاء، قرار رقم 
 منشـورات مركـز   ٢٠٠٤ /٢٩/٨، فصل تاريخ   ١٤٢٩/٢٠٠٣محكمة تمييز جزاء، قرار رقم      . ٣٩٧٨، ص   ٢٠٠٠المحامين لسنة   

 ٢٠٠٧ الأردن، –لكترونية، عمان عدالة، النسخة الإ
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ولم يتناول الدستور القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية المصـادق عليهـا، إلا          

ويمكـن  . أن القضاء الأردنـي قـد تطـرق إلـى هـذا الموضـوع فـي أكثـر مـن مناسـبة              
تفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا حســب القـول إنَّ القضــاء الأردنــي قــد أعطــى الا 

، أي أنـه يـتم تطبيـق أحكامهـا حتـى لـو       داخليةل قيمةً أعلى من القوانين ال    الأصو
فقـــد قضــت محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة فـــي أحـــد   . كانــت متعارضـــةً مـــع القـــوانين 

 وفي قرار ٣".الاتفاقيات الدولية تعلو على أحكام القوانين الداخلية    " نَّأحكامها بأ 
اجمـع الفقـه والقضــاء لـدى جميـع دول العــالم     "ت المحكمـة المــوقرة بأنـه   آخـر قض ـ 

ومنها الأردن، على سمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية علـى القـوانين الداخليـة        
ــذه الاتفاقيـــات          ــع هـ ــارض مـ ــي يتعـ ــانون داخلـ ــام أي قـ ــق أحكـ ــوز تطبيـ ــه لا يجـ وانـ

لة عدم تعارضـها مـع    القوانين الداخلية فقط في حاىراعوالمعاهدات الدولية وتُ  
هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحيـث يمكـن تطبيقهمـا معـاً وهـو مـا جـرى           

واعتماداً على ما تقدم يمكن القـول مـن دون أدنـى شـك     ٤."عليه قضاؤنا بلا خلاف   
إنَّ القضاء الأردني قد كرّس مبدأ سـمو المعاهـدات الدوليـة علـى قواعـد القـانون          

علــى بعـض فقهــاء القـانون   ؛ إذ أوضـح  ٥فقـه الأردنــي الـداخلي، ويؤيـده فــي ذلـك ال   
ــع ا  ــرورة تمتـ ــانون الـ ــ  ضـ ــوق القـ ــوة تفـ ــدة بقـ ــتقرار   ،داخليلمعاهـ ــى اسـ ــاً علـ  حرصـ

المعاهدات وتمسكاً بالالتزامات الدولية وصيانة لحقوق الأفراد التي نصت عليهـا     

 .6المواثيق الدولية والتي توقع عليها الدول بإرادتها الحرة
 

 اتفاقيـــات حقـــوق الإنســـان الأساســـية باســـتثناء الاتفاقيـــة  صــادق الأردن علـــى 
الأمـر الـذي   ، ١٩٩٠تهم لسنة العمال المهاجرين وعائلاحقوق جميع   الدولية لحماية   

 وفــي . يفقـد الإطـار القـانوني لحمايـة العمـال المهــاجرين واحـدة مـن أهـم دعائمـه         
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لدوليـة لمكافحـة   مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فقد انضمت الأردن إلـى الاتفاقيـة ا    
 والبروتوكولين الملحقـين بهـا المتعلقـين بمنـع     ٢٠٠٠الجريمة عبر الوطنية لسنة    

وعلى . وحظر الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين   
 منظمـه العمــل الدوليـة بشــأن   صـعيد قــانون العمـل الــدولي، الأردن ملـزم بــإعلان   

الـذي يلــزم الــدول الأعضــاء، المصــدقة أو  ل لعمــالمبـادئ والحقــوق الأساســية فــي ا 
 اتفاقيــة ٢٤، كمــا انـه وقّـع علـى    التـي لـم تصـدق بعــد علـى الاتفاقيـات ذات الصـلة      

الاتفاقية رقم :  اتفاقية فقط، وهي١٤عمل دولية نشر منها في الجريدة الرسمية  
أن  بش ـ١٩٤٧ لعـام  ٨١ بشأن السخرة أو العمل الجبري، الاتفاقيـة رقـم   ١٩٣٠ لعام   ٢٩

 بشأن تطبيـق  ١٩٤٩ لعام ٩٨تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، الاتفاقية رقم      
ــم        ــادئ حــق التنظــيم والمفاوضــة الجماعيــة، الاتفاقيــة رق  بشــأن  ١٩٥١ لعــام  ١٠٠مب

 ١٩٥٨ لعـام  ١١١تسـاوي أجـور العمـال والعـاملات عنـد تسـاوي العمـل، الاتفاقيـة رقـم          
 لعــام ١١٦المهــن، الاتفاقيــة رقــم التمييــز فيمــا يخــص الاســتخدام فــي  عــدم بشــأن 

ــه      ١٩٦١  بشــأن المراجعــة الجزائيــة للاتفاقيــات التــي بناهــا المــؤتمر العــام فــي دورات
السابقة بقصد توحيد النصوص الخاصة بإعداد مجلـس الإدارة للتقـارير عـن سـير        

ــم    ــة رقـ ــات، الاتفاقيـ ــام ١١٨الاتفاقيـ ــين    ١٩٦٢ لعـ ــة بـ ــي المعاملـ ــاواة فـ ــأن المسـ  بشـ
 ١٩٦٣ لعـام  ١١٩ الـوطنيين فـي الضـمان الاجتمـاعي، الاتفاقيـة رقـم        الوطنيين وغير 

 بشأن الشـروط الصـحية فـي    ١٩٦٣ لعام ١٢٠بشأن الوقاية من الآلات، الاتفاقية رقم        
ــام ١٢٢المنشــــآت التجاريــــة والمكاتــــب، الاتفاقيــــة رقــــم   ــة ١٩٦٤ لعــ  بشــــأن سياســ

لقبـول فـي العمـل     بشأن السـن الأدنـى ل   ١٩٦٥ لعام   ١٢٣الاستخدام، الاتفاقية رقم    
 بشأن الفحـص الطبـي الخـاص    ١٩٦٥ لعام ١٢٤تحت الأرض بالمناجم، الاتفاقية رقم      

 بشـأن  ١٩٧٣ لعـام  ١٣٨بلياقة الأحداث للعمل تحت الأرض بالمناجم، الاتفاقية رقـم         
 .الحد الأدنى لسن الاستخدام

 
 وقع الأردن حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة على مجموعـة مـن الاتفاقيـات     يولم  

ــة   ١٩٤٨ لســنة ٨٧رقــم الاتفاقيــة الهامــة، نــذكر منهــا    ــات النقابي  المتعلقــة بالحري
حـــول حـــق التنظـــيم والمفاوضــــة    ) ٩٨(وحمايـــة حـــق التنظـــيم و اتفاقيـــة رقــــم     

 المتعلقـة بتشـجيع المفاوضـة الجماعيـة،     ١٩٨١ لسـنة  ١٥٤الجماعية، واتفاقيـة رقـم     
 المتعلقــة بالعمــل الائــق  ٢٠١١ لســنة ١٨٩مــا لــم يوقــع الأردن علــى الإتفاقيــة رقــم   ك،
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ــزليين   ــات رقــم    للعمــال المن ــى الاتفاقي ــق بش ــ ١٤٣ و٩٧ اضــافة ال كل  والتــي تتعل
 .، وحماية العمال المهاجرين غير النظاميينمباشر بحقوق العمال المهاجرين

 تجريم الاتجار بالبشر. ٢

ــع الاتجــار بالبشــر ف ــ     ٢ســنداً لأحكــام المــادة    ن مــن أهــداف   إمــن برتوكــول من
، مـــع إيـــلاء اهتمـــام خـــاص للنســـاء بشــر منـــع ومكافحـــة الاتجـــار بال"هـــو اقيــة  الاتف

 تجــريم هــذا الفعــل الــذي  لتزامــات علــى الــدول الأطــراف لا، ومــن ضــمن ا"والأطفــال
 أن الدولـة الطـرف   لبرتوكول  من ا٥ المادة وأوضحت ، من الاتفاقية٣عرفته المادة   

ير أخــرى لتجــريم الاتجــار  تلتــزم باعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشــريعية وتــداب     
ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتـدابير    و اعتماد. بالبشر، في حال ارتكابه عمدا    

المساهمة كشـريك بهـا   ب، بالبشر أخرى لتجريم الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار       

 .أو تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها
 

ن قانون منع الاتجار بالبشر رقم وانطلاقا من الالتزامات السابقة، قام الأردن بس
 كأحد متطلبات البرتوكول، وقد عرفّ القانون جريمة الاتجار ٢٠٠٩لسنة ) ٩(

  على النحو التالي ٣بالبشر من خلال المادة 
 
 ):جرائم الاتجار بالبشر(لمقاصد هذا القانون تعني عبارة : أ
استغلالهم استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض  . ١

عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو 
الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو 
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء 

 أو / الأشخاص و
واء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان استقطاب أو نقل و إي . ٢

ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو 
 .من هذه الفقرة) ١(استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند 
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استغلال الأشخاص ) استغلال( من هذه المادة تعني كلمة ) أ(لغايات الفقرة : ب 
عمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في ال

 .ي شكل من أشكال الاستغلال الجنسيفي الدعارة أو أ
 
 :في أي من الحالات التالية) عبر وطني ( تعتبر الجريمة ذات طابع : ج
 .إذا ارتكبت في أكثر من دولة  . ١

لإعداد أو التخطيط لها أو الإشراف إذا ارتكبت في دولة وتم التحضير أو ا . ٢
 .عليها في دولة أخرى

إذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة  . ٣
 .إجرامية في أكثر من دولة

 .إذا ارتكبت في دولة وامتدت أثارها إلى دولة أخرى. 
 

 في يلاُحظ ان التعريف الوارد في القانون شديد الشبه بالتعرف الوارد
 .، مع وجود بعض الاختلافات٧البروتوكول

                                                             
 :لأغراض هذا البروتوكول: "منن البروتوكول على ما يلي) ٣ ( نصت المادة 7
تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها " الاتجار بالأشخاص"يقصد بتعبير ) أ(

لطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال الس            
ويشـمل الاسـتغلال، كحـد أدنى،    . تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال  

يهة بالرق، أو استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشب
 الاستعباد أو نزع الأعضاء؛

من هذه المادة محل اعتبـار في      ) أ(لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية              ) ب(
 ؛)أ(الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية 

، حتى إذا لم ينطو على استعمال       "اتجارا بالأشخاص " طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال             يعتبر تجنيد ) ج(
 من هذه المادة؛) أ(أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية 

 ." أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر" طفل"يقصد بتعبير ) د(
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 القانون الأردنيالاتجار بالبشر في  على تعريف  ملاحظات٢٫١

  من ناحية تفسير النص ٢٫١٫١

لواردة في البرتوكول، بالرغم من ا ذاتهااستخدم المشرع الأردني العبارات 
ولي العام،  ومدلولات محددة ومعينة في القانون الدن هذه العبارات لها معانأ

 القسري العمل ، فعلى سبيل المثال ٨وغير موجودة على الصعيد الوطني
من اتفاقية ) ٢(المادة في  االتي وردت في القانون والبروتوكول نجد لها تعريف

كل أعمال أو " التي جاء فيها هو ١٩٣٠ لسنة ٢٩منظمة العمل الدولية رقم 
ة ولم يتطوع الشخص خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوب

) ١( في المادة ا، وكذلك عبارة استرقاق نجد لها تعريف"بأدائها بمحض اختياره
هو حالة أو وضع أي شخص " التي جاء فيها ١٩٢٦الرق لسنة ابطال من اتفاقية 

، لذلك أصبح "تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها
الغموض ويفتقر إلى  ويتصف بالعمومية نيفي القانون الوط الجريمة تعريف

البرتوكول في بيئة تم وضع . دقة بسبب غياب إيضاحات للعبارات المستخدمةال
القانون الدولي وبنى على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعايير 

ها سابقا من قبل المجتمع الدولي، و رالدولية للعمل و حقوق الإنسان تم اقرا
معها ءم ر من الدول اعتمدت تلك الاتفاقيات وعدلّت تشريعاتها حتى تتواالكثي

. وبالتالي تبني نفس تعريف البرتوكول يستقيم مع تشريعاتها السابقة
الاردن، فهناك الكثير من الأفعال التي يتوجب تجريمها سندا في الوضع مختلف 

التشريعات الوطنية لا ن ألاتفاقيات دولية تم اعتمادها سابقا من قبل الأردن، إلا 
 معها كما هو الحال بالنسبة للعمل القسري، الاسترقاق، السخرة  ءم تتوا

وهذه افعال لها تعاريف و مدلولات واضحة في القانون الدولي . والخدمة قسرا
 . لوجود اتفاقيات دولية سابقة تناولتها بالتفصيل

                                                             
وقـد  .  إبطال الرق في جميع أنحاء شرق الأردن٢ الذي قرر بموجب المادة ١٩٢٩ال الرق لسنة     لكن تجدر الإشارة إلى قانون إبط      8

تعامل هذا القانون مع الرق بطريقتين هما، باعتبار كل عقد يتضمن شرطا أو تعهدا بشراء شخص أو استعباده أو إعطائه لآخر كرهن 
 الرابعة، أو باعتباره كل من يشتري شخصا أو يبيعه أو يبادل بـه أو  أو تأمين عن دين أو بأي طريقة أخرى لاغيا وفقا لحكم المادة          

 يعطيه لآخر أو يأخذه لكي يقتنى أو يعامل كرقيق وفقا لحكم المادة الخامسة من ذات القانون عرضة للعقوبة
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ة في الأردن لا تتناسب ن البيئة التشريعأعتمادا على ما تقدم، يمكن القول وا

قانون المع تعريف البرتوكول، وبالتالي نقل التعريف من الاتفاقية الدولية إلى 
سبب إشكاليات عديدة في التفسير الوطني دون تطويعه وتشكيله سي

كما أننا بحاجة إلى فترة زمنية طويلة حتى تستقر أحكام . التطبيق معاو
واردة في التعريف، وبالنهاية قد لا القضاء الوطني على تفسير المصطلحات ال

 . تنسجم هذه التفسيرات مع المعنى المقصود على الصعيد الدولي
 

 قواعد التفسير على الصعيد الدولي، تختلف عن  فانإضافة إلى ذلك
فعلى سبيل المثال عالجت اتفاقية فينا . قواعد تفسير القانون الوطني الأردني

تفاقية، ومن ضمن ما جاء بهذا الخصوص لقانون المعاهدات آلية تفسير الا
 بعين الاعتبار أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف الأخذ

فبرتوكول منع الاتجار بالبشر يكمّل اتفاقية الأمم . ٩جميعاً بمناسبة عقدها
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا 

 من البرتوكول، كما تم تبني برتوكول آخر ١ما جاء في المادة بالاتفاقية بحسب 
وهو بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو الذي 

 . هو ايضا مكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 

ن لها أهمية خاصة في  السابقتة والبروتوكولالأحكام التي جاءت بالاتفاقي
 وتفسير أحكامه، وإهمالها يؤدي إلى شرب بالق أحكام برتوكول منع الاتجارتطبي

مساعدة الضحايا  وإخلال الدول بالتزاماتها خاصة في مجال حماية الشهود
ساليب أولاية القضائية واللجوء إلى ال وتجريم عرقلة سير العدالةووحمايتهم، 

 تهريب المهاجرين ، وبرتوكول مكافحة10خاصة في مثل هذا النوع من الجرائم
عن التهريب الذي غالبا ما يكون بالبشر له أهمية خاصة في تمييز الاتجار 

                                                             
 . من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات٣١انظر المادة  9

 . قية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من اتفا٢٠ إلى ٢٣ من ٢٠، ١٥انظر المواد من  10
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، لذلك ليس بالغريب ان ينظر القضاء الأردني 11 بالبشرمصاحبا لجريمة الاتجار
شار البعض من أ من الاستغراب وعدم الوضوح، فقد إلى هذا التعريف بنوع

نحن نترجم القوانين ... ون جامعا مانعا أن تعريف الجريمة يجب أن يك" القضاة 
 .  ١٢"دون تناغمها مع التشريعات الوطنية

 من ناحية دقة التعريف٢٫١٫٢

هناك عبارات أغفلها المشرع الأردني من مثل الممارسات الشبيهة بالرق 
التي نجد تعريفاً لها في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف 

على الدول اتخاذ " أنه  التي جاء فيها١٩٥٦ بالرق لسنة  الشبيهةوالممارسات
التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية 
للوصول تدريجيا وبالسرعة الممكنة إلي إبطال الأعراف والممارسات المحددة 

ها تعريف في هذه الاتفاقية، حيثما استمر وجودها، وسواء شملها أم لم يشمل
 كما ورغم أن التعريف في القانون الأردني جاء مشابها للتعريف في .١٣"الرق

                                                             
تدبير الدخول غير " ريب المهاجرين" يقصد بتعبير -أ" من برتوكول مكافحة ريب ريب المهاجرين على ما يلي    ٣تنص المادة    11

، وذلك من أجل الحصول، بصورة المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها
عبور الحدود دون تقيـد  " الدخول غير المشروع"يقصد بتعبير  -مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ب

، 1':فر أو هويةأي وثيقة س" وثيقة السفر أو الهوية المزورة" يقصد بتعبير -بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة؛ ج
تكون قد زورت أو حورت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر          

، أو تكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة أو حصل عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو بأيـة                   2' أو الهوية نيابة عن دولة ما؛     
 .، أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي3' ة غير مشروعة أخرى؛طريق
 القاضي ممدوح النجادا، جلسة نقاشية بعنوان حماية العمال المهاجرين من الإتجار بالبشر، مركز تمكين للمسـاعدة القانونيـة و    12

 ، عمان الأردن٢٠١٠ كانون اول ١٤حقوق الإنسان، 
 

 : ومن ضمن هذه الممارسات13
الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن اران مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضـمانا      إسار  ) أ(

 لدين عليه، إذ كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة،
 أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل علـي أرض  القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع  ) ب(

 شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه،
 :أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح) ج(
ك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليهـا أو               الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تمل        " ١"

 لأسرا أو لأي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخري،



 
 

١٩

البروتوكول، إلا أن المشرع الأردني قد حصر الإستغلال في أشكال بعينها، رغم 
ية وجود أشكال أخرى غير ، أي إمكانان البروتوكول قد ذكر عبارة بحد ادنى

لسنة ) ٦٤(فحة الاتجار بالبشر رقم المذكورة، وقد يكون القانون المصري لمكا
منه ) ٢( من أفضل قوانين المنطقة من حيث التعريف والذي جاء في المادة ٢٠١٠

 شخص في صورة بأية يتعامل من كل بالبشر الاتجار لجريمة مرتكباً يعُد" " 
 أو بهما الوعد أو الشراء أو للبيع العرض أو البيع ذلك في بما طبيعي

 في سواء التسلم أو الاستقبال أو الإيواء أو التسليم أو النقل أو الاستخدام
 أو القوة استعمال بواسطة ذلك تم إذا – الوطنية حدودها عبر أو البلاد داخل

 استغلال أو الخداع، أو الاحتيال أو الاختطاف بواسطة أو بهما، التهديد أو العنف
 مبالغ تلقي أو ءبإعطا الوعد أو الحاجة، أو الضعف حالة استغلال أو السلطة،

 له آخر بشخص الاتجار ىعل شخص موافقة ىعل الحصول مقابل مزايا أو مالية
 صوره كانت أياً الاستغلال بقصد التعامل كان إذا – كله وذلك – عليه سيطرة

 الجنسي، الاستغلال أشكال وسائر الدعارة أعمال في الاستغلال ذلك في بما
 أو قسراً، الخدمة أو السخرة أو الإباحية المواد وفي ذلك في الأطفال واستغلال
 استئصال أو التسول، أو الاستعباد، أو بالرق الشبيهة الممارسات أو الاسترقاق

 ."منها جزء أو البشرية، الأنسجة أو الأعضاء

 من ناحية تطبيق النص  ٢٫١٫٣

بعض الأفعال الواردة في التعريف تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون 
 الاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، الأمر  ول الخطف،العقوبات من مث

 ضمن أوصاف قانونية  بالبشرالذي يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار
الحرمان من الحرية، أو وهتك العرض، وأخرى قد تكون أكثر وضوحا مثل الإيذاء، 

 .غيرها من الجرائم

                                                                                                                                               
 مـنح الـزوج أو أسـرته أو قبيلتـه حــق التنـازل عـن زوجتـه لشـخص آخــر، لقـاء ثمـن أو عـوض آخــر،           " ٢"
 آخر،إمكان جعل المرأة، لدي وفاة زوجها، إرثا ينتقل إلي شخص " ٣"
أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إلي                     ) د(

  .شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، علي قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله
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 قمن ناحية تعدد القوانين واجبة التطبي ٢٫١٫٤

عضاء البشرية وعدها من صور قانون منع الاتجار بالبشر نزع الأجرم 
من قانون منع ) ب  / ٣( ، حيث ورد في المادة ستغلال في جريمة الاتجار بالبشرالا

 ،من هذه المادة تعني كلمة الاستغلال) أ(لغايات الفقرة " الاتجار بالبشر انه 
قسرا او الاسترقاق او استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل 

هذا وقد بين قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان ..." . الاستعباد او نزع الاعضاء 
و أحياء  شروط وضوابط التبرع بالاعضاء سواء من الأ ١٩٧٧لسنة  ) ٢٣( رقم 

  .١٤موات وبخلاف ذلك يدخل الفعل في مفهوم جريمة الاتجار بالبشر الأ

 

 

 

                                                             
 ١٩٧٧لسنة  ) ٢٣(  الانسان رقم  الانتفاع باعضاء جسممن قانون ) ٤ و ٣( انظر المادتين  14
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 القسم الثاني

 وق الضحايا والضحايا المحتملين حق

 لجريمة الاتجار بالبشر في التشريعات الوطنية
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 القسم الثاني

 حقوق الضحايا والضحايا المحتملين 

 لجريمة الاتجار بالبشر

 في التشريعات الوطنية

 
 

 

 

 

 

 

 فحسب، بل تضمن مةجرياللم يتناول برتوكول منع الاتجار بالبشر تعريف 
لمزايا لضحية جريمة الاتجار بالبشر أو من يمكن أن يكون العديد من الحقوق وا

 في مرحلة التحقيق، وذلك وأ عند تقديم الشكوى ، سواءضحية لهذه الجريمة
  ضحية غير عادية تعرضت لأبشع أنواع الاستغلالن ضحية هذه الجريمةلأ
ما تكون من الأجانب غالبا بما أن هذه الضحية الانتهاك لحقوقها الأساسية، وو

 فسيكون امامها العديد من العوائق امام وسائل ،ذوي الثقافة المحدودة
عدم معرفة لغة الدولة  ضحايا الجرائم العادية مثلمام أنتصاف المتاحة لإا

،  وغيرها من التشريعاتقامة وشؤون الأجانبالإقوانين بوالجهل المضيفة، 
الآثار النفسية  فضلا عن حالة الصدمة و،فر المال للاستعانة بمحاماعدم توو

 . على الانتهاكات التي تعرضت لها هذه الضحيةالمترتبة
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خذ البرتوكول ذلك بعين الاعتبار، ووضع مجموعة من الالتزامات على عاتق أ
الدولة الطرف حتى تتمكن الضحية من اللجوء إلى وسائل الانتصاف المتاحة 

ل مجموعة من ومن أجل تنفيذ هذه الالتزامات لا بد من تعدي. لدى الدولة
العمالية والاجتماعية وشؤون الأجانب ات التي تنظم المسائل الجزائية والتشريع

 . لدى الدولة الطرف، وليس فقط إصدار قانون يجرم الاتجار بالبشر
 

تملك الدولة الطرف الحرية المطلقة في اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة 
قية، سواء تم ذلك من خلال قانون واحد للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفا

ن أمطلقة لأن النتيجة النهائية يجب أو عدة قوانين، لكن هذه الحرية ليست 
 .تكون تنفيذ هذه الالتزامات

 
، ومنها ما يتعلق بآلية تقديم  حقوق عديدة للضحية في البرتوكولوردت

زء الأخير  والج،الشكوى، والبعض منها خاص بمرحلة التحقيق في هذه الجريمة
تتمتع به الضحية بعد صدور قرار قضائي نهائي يفيد بأنها فعلا ضحية هذه 

 مجلس عن الصادرة الأساسية بالمبادئ الحقوق هذه تعزيز تم وقد الجريمة،
 الحصول في بالبشر الاتجار ضحايا بحق المتعلقة ٢٠١٤ ايار ٢ في  الإنسان حقوق

كير أن أغراض البرتوكول سندا  كما لا بد من التذفعال، انتصاف سبيل على
ومساعدتهم، مع احترام بالبشر الاتجار هو حماية ضحايا  )ب  / ٢ ( لأحكام المادة

وفيما يلي عرض لأهم هذه الحقوق مع بيان مدى . كامل لحقوقهم الإنسانية
 .إمكانية التمتع بها وفقا للتشريعات الأردنية المعنية

 مرحلة التحقيقحقوق الضحية في  

 ثناء مرحلة التحقيق ورد أالاتجار بالبشر بجملة من الحقوق ضحية تتمتع
 :ة، وتم مراعاة بعضها في التشريعات الوطنيالنص عليها في المواثيق الدولية
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 التعرف على الضحية  

تعلقة بحق ضحايا الاتجار المبادئ الأساسية الممن ) ه  / ٧( نصت المادة 
أن يتم التعرف عليهم "  نهأ على ال في الحصول على سبيل انتصاف فعبشربال

بسرعة ودقةّ، بطرق منها الإجراءات المناسبة والتدريب الملائم لموظفي الدولة 
هذا ولم يشر  ".والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية 

قانون منع الاتجار بالبشر الاردني لهذا الحق وانما ترك ذلك للقواعد العامة 
رد  وقد جاء في .خرىأل المحاكمات الجزائية كأي جريمة وفي قانون اص

المملكة الأردنية الهاشمية على قائمة المسائل الخاصة بالبروتوكول الاختياري 
الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية 

لواردة في على ملاحظة اللجنة الدولية المتعلقة بالجرائم اعن الأطفال 
البروتوكول وما تم أخذه من إجراءات؛ فقد تعددت وسائل حماية ضحايا الاتجار 
بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية وضحايا الجرائم بشكل عام على صعيد 

 :قانون أصول المحاكمات الجزائية، فعملت في هذا الخصوص على
 

 )الضـــــحايا(  تحديــــد آليـــــات التعــــرف علـــــى المجنــــي علـــــيهم    -١
 :من خلال والمتضررين في جرائم الاتجار بالبشر

 
يعتبــر الحــق فــي الشــكوى مــن الحقــوق التــي  : الحــق فــي التبليــغ عــن الشــكوى . أ

ــى      ــاً علـ ــق يمثـــل التزامـ ــة وهـــو حـ ــق الدوليـ ــتور والقـــوانين والمواثيـ كفلهـــا الدسـ
فرجــال الضــابطة  .  كعمــل مــن أعمــال الاســتدلال  االضــابطة العدليــة ومســاعديه 

بلاغــات والشـكاوي التــي تصـل إلــى   عديهم يجـب علــيهم قبـول ال  العدليـة ومســا 
هم في شأن الوقائع التـي تشـكل جـرائم ومنهـا جـرائم الاتجـار بالبشـر، دون           لمع

أن يكــون لهــم الحــق فــي رفضــها بــأي حجــة ســواء كانــت الشــكوى مــن المجنــي      
علـيهم أو المتضـررين مـن الجريمـة أو أحـد أفـراد المجتمـع الـذي وصـل إلـيهم نبــأ           

كما وأن المملكة عملت على تسـهيل عمليـات الإبـلاغ عـن قضـايا الاتجـار            . يمةالجر
بالبشــرمن خــلال إنشــاء خطــوط هاتفيــة ســاخنة لــدى مختلــف الجهــات المعنيــة      
بهذه الجريمة لتلقي أية بلاغـات للشـبهات الجنائيـة ومـن ضـمنها الاتجـار بالبشـر             

 .دون التطرق إلى هوية المبلغ للحفاظ على السرية



٢٦

 

 
متـى وقعـت الجريمـة فانـه ينشـأ للدولـة حـق          : ق في سـرعة ضـبط الجريمـة       الح. ب

في توقيع العقاب على مرتكبيها لـذلك نظمـت القـوانين الأردنيـة سـرعة كشـف           
الجريمـة بعـد وقوعهــا والبحـث عـن مرتكبيهــا وتقـديم الأدلـة التــي تـدينهم مــن        
 خــلال إعــداد خبــراء مختصــين فــي ضــبط وملاحقــة مثــل هــذا النــوع مــن الجــرائم      

بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية وسـفارات   
 .الدول المتقدمة في هذا المجال

 
ــدريب الكــوادر           ــى ت ــة الهاشــمية عل ــت المملكــة الأردني ــا ســبق عمل ــى م عــلاوة عل
ــة علــى المعــابر الحدوديــة الرســمية بالتنســيق مــع الهيئــات والمنظمــات          العامل

رف على المجنـي علـيهم أثنـاء دخـولهم الحـدود وكـذلك        الدولية على آليات التع   
 كمـا  ،تزويد هذه المعابر بالتجهيزات الفنية اللازمـة للكشـف عـن الوثـائق المـزورة        

ــة للم  ــدود الجغرافيـ ــوات      موأن الحـ ــل القـ ــن قبـ ــا مـ ــيطرة عليهـ ــم السـ ــة محكـ لكـ
ــة        ــالتجهيزات الفنيـ ــزودة بـ ــاص والمـ ــرة والاختصـ ــاحبة الخبـ ــة صـ ــلحة الأردنيـ المسـ

.  لمنــع الــدخول غيــر الشــرعي للــبلاد وتهريــب الأشــخاص مــن والــى الــبلاد  الحديثــة
ولمسـاعدة ضـباط الحــدود، تـم طباعــة منشـورات يحتـوي مؤشــرات التعـرف علــى       

 .١٥الضحايا وتوزيعه على المعابر الحدودية ورجال الشرطة 

  الإيواء١٫٢

 تعافي،وال للتفكير مهلة يمُنحَوا أن " على المبادئ من ) د / ٧ ( المادة نصت
 مثـل  خـدمات  علـى  خلالهـا  يحصـلون  محتملـين،  ضحايا أو ضحايا باعتبارهم سواء

 والماديـــــة والقانونيـــــة والاجتماعيـــــة والطبيـــــة النفســـــية والمســـــاعدة الســـــكن
 ضـحايا  يمُـنح  المـذكورة،  والتعـافي  التفكيـر  مهلة وبعد. العمل وفرص والمهنية

 خـلال  البقـاء  فـي  حقهّـم  ارسـة مم لهـم  يتـيح  بمـا  اللازمـة  الإقامـة  بالأشخاص الاتجار
 " .الحقوق ردّ أشكال من كشكل أو الإجراءات

                                                             
رد المملكة الاردنية الهاشمية على قائمة المسائل الخاصة بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفـال      15

  .٢٠١٤ / ٥ / ٢٦ – ١٦ ، تـاريخ  ٦٦لجنـة حقـوق الطفـل ، الجلسـة     . وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفـال  
doc._A17265_1-_Add1CRC_C_OPSC_JOR_/.../org.ohchr.nternettbi  
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 نصـت  فقـد  الـوطني،  الصـعيد  علـى  للضـحية  المسـاعدة  تقديم يخص وفيما

 مـن  والمتضررين عليهم للمجني  دارا اعتماد أو انشاء على القانون من ٧ المادة
 وغيرهـا،  تعـافي ال وبـرامج  والخـروج  الـدخول  أسـس  وتحديـد  بالبشـر  الاتجـار  جرائم

 قــد النظــام هــذا أن إلا ،٢٠١٢ عــام بالبشــر الإتجــار ضــحايا إيــواء دور نظــام صــدر وقــد
 نقصـا  يعـد  ممـا   العـام،  المـدعي  مـن  بقـرار  الايـواء  دار الى الإحالة تتم أن على نص
 ضــحية كونهــا بمجــرد الحمايــة إلــى تحتــاج بالبشــر الإتجــار ضــحية لأن الحمايــة، فــي

.  الأوليـة  التحقيقـات  فتـرة  أثنـاء  حتـى  الإيواء دار إيداعها وجوب يعني مما محتملة،
 مجتمعـة  شـروطا  أوردت التـي  النظـام  مـن  الثالثـة  المـادة  فـي  ورد ما إلى بالإضافة

 والحـالات  القضـايا  مـن  كثير في إعمالها يمكن لا شروط وهذه المتضرر للشخص
 . ماعا ١٨ يتجاوز لا ان يتوجب الذي العمر بمسألة يتعلق فيما وخصوصا

 
ــه النظــام مــن) ١٢ (المــادة حــددت كــذلك ــدار فــي الإيــواء يكــون "أن  للمجنــي ال

 مبـرر  تنسـيب  علـى  بنـاء  وللـوزير  ، شـهرين  عـن  تزيد لا لمدة والمتضررين عليهم
 ". المدة هذه تمديد المدير من

 
 تمتـد  أن الواجـب  فمـن   قطعـا،  لاتكفـي  عليـه  المجنـي  لإيـواء  شـهرين  مدة إن
 وجـوب  المختصـة  المحكمـة  رأت ما إذا والمحاكمة لتحقيقاتا تنتهي أن إلى المدة

 . المملكة في الأجنبي عليه المجني بقاء  ضرورة أو

 سرية الاجراءات  ١٫٣

أن تحرص كل دولة طرف، في "من البرتوكول على )  ٦/١  (تنص المادة
حرمة الحالات التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على صون ال

جراءات  وهويتهم، بوسائل منها جعل الإبشرة لضحايا الاتجار بالالشخصي

من المبادئ الأساسية ) ي  /٧ (مادة  كما أن ال."سرية القانونية المتعلقة بذلك
تنص على الخصوصية والسرية قبل   بالبشرالمتعلقة بحق ضحايا الاتجار

أسرهم أن تحظى حقوقهم وحقوق "ت وخلالها وبعدها، إذ جاء فيها الإجراءا
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والخصوصية ) بما في ذلك من الترهيب والثأر(وشهودهم في السلامة 
 " .والسرية بالحماية قبل الإجراءات وخلالها وبعدها 

 
من  ) ٣ / ١٠١( اما عن موقف القانون الوطني من ذلك فقد نصت المادة 

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة "الدستور 
م العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم للنظا

من قانون اصول المحاكمات  ) ١٧١( المادة ، وكذلك نصت  "في جلسة علنية
اكمة علانية ما لم تقرر المحكمة تجري المح" وتعديلاته ١٩٦١ لسنة ٩الجزائية رقم 

 جميع خلاق ويمكن فيو الأأداعي المحافظة على النظام العام جراءها سرا بإ
في حين لم يتطرق " .و فئة من الناس من حضور المحاكمةأحداث حوال منع الأالأ

صل في المحاكمة انها ن الأأقانون منع الاتجار بالبشر لذلك، ومن هنا يتبين 
ما أ. دابو محافظة على الآأ تكون سرية مراعاة للنظام العام ا واستثناء،علنية

نها سرية عملا بقاعدة سرية التحقيق أصل قيق فالأجراءات التحلإبالنسبة 
نه ألا إ. ردني وعلانية المحاكمة التي يأخذ بها قانون اصول المحاكمات الجزائية الأ

تجار  المعايير الدولية لنظر قضايا الاتبقى علانية المحاكمة غير متوافقة مع
قضايا ن ينص على سرية المحاكمة في أجدر بالمشرع  وكان من الأ،بالبشر

خلالا بالنظام إذلك في ذا ما رأت إ ولا يترك ذلك لتقدير المحكمة ،الاتجار بالبشر
 .خلاق و الأأالعام 

 توفير المعلومات  ١٫٤

معلومات تلتزم الدولة الطرف بأن توفر لضحايا الاتجار بالبشر، عند الضرورة، 
من )أ /٦/٢(الإدارية ذات الصلة، وذلك بحسب المادة عن الإجراءات القضائية و

 )ج /٧( البرتوكول، وقد أكدت المبادئ الأساسية على ذلك من خلال المادة 
أن يتمّ إطلاعهم على نحو كامل وسريع وباللغات والأشكال التي " بقولها 
ها على حقوقهم القانونية، بما فيها الحقّ في الحصول على سبل نيفهمو

 ان التشريعات الوطنية لاإ. "الانتصاف والمتاح منها وإجراءات الحصول عليها
 .وعلى رأسها قانون منع الاتجار بالبشر لم تتطرق لهذا الحق 
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بحسب نص التعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولة سلطات وعلى 
تشمل السياسات والبرامج " التي تنص على انه من البرتوكول و)  ٩/٣المادة (

تعاون مع سب الاقتضاء الوالتدابير الاخرى التي توضع وفقا لهذه المادة ح
لة وسائر عناصر و غيرها من المنظمات ذات الصأالمنظمات غير الحكومية 

من قانون منع ) ز  / ٥( ن هذا المعنى نص المادة موقريبا . "المجتمع المدني 
التعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير " الاتجار بالبشر والتي نصت على انه 

افي الجسدي والنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني الرسمية لتنفيذ برامج التع
عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر والاشراف على ايوائهم في اماكن 

ن تطبيق هذا النص على ارض الواقع كان إلا أ" منشأة او معتمدة لهذه الغاية 
يقتصر في البداية عند إصدار القانون على المركز الوطني لحقوق الانسان 

عتباره ممثلا لمنظمات المجتمع المدني ، ولكن في الاونة الاخيرة اصبح هناك با
  .توجها لتوسيع دائرة منظمات المجتمع المدني التي يتم التعاون معها

 هوية الضحية  ١٫٥

لم يقم المشرع الاردني بالتأكيد على ضرورة تحديد هوية ضحية الاتجار 
بقاء إمكن ذلك، والتأكيد على أن إشر والحفاظ على سرية هذه الهوية بالب

هوية الضحية الطفل سرية، كما فعل البروتوكول الدولي، لما قد تواجهه 
. جرام المنظمة الضحية من مخاطر عند معرفة هويتها خاصة من عصابات الإ

 وتعديلاته قد ١٩٦٨ لسنة ٢٤حداث الاردني رقم ن قانون الأألى إشارة لكن تجدر الإ
حد تجري محاكمة الحدث بصورة سرية، ولا يسمح لأ"على أنه  ) ١٠( نص في المادة 

و محاميه أو وصيه أمراقبي السلوك ووالدي الحدث ف لى المحكمة خلاإبالدخول 
كما حظرت المادة . "شخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوىومن كان من الأ

و أة شر وقائع المحاكمسم وصورة الحدث الجانح ونإ القانون نشر من ذات) ١٢(
، ويعاقب النشر كالكتب والصحف والسينماي وسيلة من وسائل أملخصها في 

مائة  و بغرامة لا تتجاوزألحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كل من يخالف ذلك با
سم الحدث شارة لإدينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، ويمكن نشر الحكم بدون الإ

ذا إما أذا كان طفلا إية الضحية ن هناك حماية لهوأويفهم من ذلك . و لقبهأ
 .بالغا فليس لديه مثل هذه الحمايةكان 
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 .مرحلة المحاكمةحقوق الضحية في 

ثناء مرحلة أالاتجار بالبشر بجملة من الحقوق كذلك الحال تتمتع ضحية 
المحاكمة ورد النص عليها في المواثيق الدولية، وتم مراعاة بعضها في 

 :التشريعات الوطنية 

 ساعدة القانونية  الم٢٫١

 التـــزام الدولـــة بتــــوفير  مـــن البرتوكـــول علــــى ضـــرورة    )  ٦/٢ (تـــنص المـــادة   
مســـاعدات لضـــحايا الاتجـــار بالبشـــر لتمكيـــنهم مـــن عـــرض آرائهـــم وشـــواغلهم  
وأخذها بعين الاعتبار فـي المراحـل المناسـبة مـن الإجـراءات الجنائيـة ضـد الجنـاة،              

ــدفاع   المبــادئ الأساســية  مــن ) ه  / ٧(  وقــد نصــت المــادة   .بمــا لا يمــس بحقــوق ال
 على  في الحصول على سبيل انتصاف فعالبشرالمتعلقة بحق ضحايا الاتجار بال   

أن يمُنحَــوا المسـاعدة اللازمــة للحصــول علـى ســبل الانتصـاف، بصــرف النظــر     " انـه  
ــية        ــة والنفسـ ــاعدة الطبيـ ــمل المسـ ــا يشـ ــرة، بمـ ــث الهجـ ــن حيـ ــعهم مـ ــن وضـ عـ

اعدة اللغويــة والقانونيــة المؤهلــة، مثــل المســاعدة والاجتماعيــة والإداريــة، والمســ
 يتطــرق فلــم ، للضــحية القضــائية بالمســاعدة ، فيمــا يتعلــق "القانونيــة المجانيــة

 المعـوزين  مـن  هـم  بالبشـر  الاتجـار  ضـحايا  اغلـب  وأن لاسـيما  الـوطني،  القانون لها
 قانون يف الوارد النص أن كما ، المحاماة واتعاب التقاضي كلفة يملكون لا الذين
 نقابـــة قـــانون مـــن ) ٥ / ٥ ( المـــادة نصـــت إذ ، بـــالغرض يـــوفي لا المحـــامين نقابـــة

ــامين ــم المحـ ــنة ١١ رقـ ــه ١٩٧٢ لسـ ــى وتعديلاتـ ــه علـ ــارس " انـ ــة تمـ ــاطها النقابـ  نشـ
 مــن القــادرين لغيــر القضــائية المعونــة وتقــديم ... - ٥ : التاليــة الاهــداف لتحقيــق

 ان حـين  فـي  ، فقـط  بـالمواطنين  ضـائية الق المعونة يحصر فالنص " . المواطنين
 تقـــديم أن كمـــا عـــادة، المــواطنين  غيـــر مـــن هـــم بالبشــر  الاتجـــار ضـــحايا معظــم 
 ) ١٠٠ ( المـادة  نأ الا. يضـا أ للنقابـة  ملـزم  غيـر  امواطن ـ الضـحية  كـان  لو فيما المعونة

 اي يكلـف  ان المحـامين  لنقيـب  " أنـه  علـى  نصـت  إذ انصافا اكثر كانت القانون من
 وتقتصـر  سـنة  كـل  فـي  واحـدة  مـرة  للنقابـة  يقدمها مجانية مهنية مةبخد محام
 عـن  بالـدفاع  يقـوم  أن – ٧: الاتيـة  الاعمـال  باحـد  القيـام  علـى  المجانيـة  الخدمة هذه

 مثـل  وفـي  ، للمحـامي  جـور أ يـة أ دفع استطاعته وعدم فقره للنقيب ثبت شخص
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 خصـــم علــى  المحامـــاة تعــاب بأ للمحــامي  تحكـــم نأ المحكمــة  علـــى الحالــة  هــذه 
 المحـامين  لنقيـب  يمكـن  هنـا  ومـن  ". محـق  غير الخصم ذلك نأ ظهر ذاإ ، موكله
 بالبشــر الاتجـار  ضــحايا عـن  للـدفاع  محــام يأ يكلـف  نأ المطلـق  الــنص لهـذا  سـندا 
ــة القــدرة يملكــون لا ممــن ــىإ يضــاأ شــارةالإ وتجــدر . محــامين لتوكيــل المادي  أن ل

 تنظمهـا  التـي  القانونية مساعدةال من يستفيد نأ يمكن لا بالبشر الاتجار ضحية
ــادة ــن ) ٢٠٨ ( المــ ــانون مــ ــول قــ ــات اصــ ــة المحاكمــ ــم الجزائيــ ــنة ) ٩ ( رقــ  ١٩٦١ لســ

 الـدعوى  إضـبارة  العـام  المـدعي  يـودع  أن بعـد  -١ " انـه  على تنص والتي وتعديلاته
 الجرائم في المحكمة قضاة من ينيبه من وأ المحكمة رئيس على المحكمة، لىإ

 أن المؤبــد عتقــالالإ وأ المؤبــدة الشــاقة شــغالالأ وأ عــدامالإب عليهــا يعاقــب التــي
 فعـل  قـد  يكـن  لـم  فإن ، عنه للدفاع محاميا اختار هل منه ويسأل المتهم يحضر

 نائبـــه وأ الـــرئيس لـــه عـــيَن محـــام إقامـــة علـــى تســـاعده لا الماديـــة حالتـــه وكانـــت
 محـام  لبتوكي ـ المتمثلـة  القضـائية  المسـاعدة  أن النص هذا من وواضح". محاميا
 عليهـا  المعاقـب  الجـرائم  فـي  للمـتهم  لاإ تكـون  لا عابـه أت الحكومـة  خزينة تتحمل

ــدة الشــاقة شــغالوالأ عــدامبالإ ــأي تشــمل ولا المؤبــد، عتقــالوالإ المؤب  مــن حــال ب
ــر تجـــارالا لضـــحية لايمكـــن هنـــا ومـــن ، الضـــحية وأ عليـــه المجنـــي حـــوالالأ  بالبشـ

 بتوكيــل لـه  تســمح لا الماديـة  عهاوضـا  كانــت وإن حتـى  الـنص  هــذا مـن  الاسـتفادة 
  .محام

 :ئيةالاطلاع والمشاركة في الاجراءات القضا ٢٫٢

تعلقــة بحــق ضــحايا الاتجــار   المبــادئ الأساســية الم مــن ) ج  / ٧( نصــت المــادة  
أن يتمّ إطلاعهـم علـى نحـو كامـل وسـريع وباللغـات والأشـكال            " نه  أعلى   بشربال

بمــا فيهــا الحــقّ فــي الحصــول علــى    هــا علــى حقــوقهم القانونيــة،   نالتــي يفهمو
ــاح منهــا وإجــراءات الحصــول عليهــا       ــى الصــعيد   " . ســبل الانتصــاف والمت ــا عل ام

الــوطني فــلا توجــد نصــوص خاصــة تمكــن الضــحية مــن الاطــلاع والمشــاركة فــي      
الاجــراءات القضــائية ، خاصــة وان اغلــب ضــحايا الاتجــار بالبشــر بحســب مــا يــرد فــي    

 .م اجانب لا يتقنون اللغة العربيةالتقارير الدولية والوطنية ه
 

 آراء تؤخـذ  أن الحـق،  هذا تنفيذ منه ) ٢٣(وتضمن القانون المصري في المادة   
 المسـاعدة  فـي  الحـق  "للضـحية  يكـون  ، وأن )د(٢٣ الإعتبار،مـادة  عـين  فـي  الضحية
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ــة، ــي القانونيـ ــص وعلـ ــق الأخـ ــي الحـ ــتعانة فـ ــام الإسـ ــادة". بمحـ ـــ(٢٣ مـ ــن)  هـ  يمكـ
 فـي  المقـررة  للقواعـد  طبقـاً  للضـحية،  محامياً تندب أن العامة ةالنياب أو للمحكمة

 عليـه  للمجني الحماية توفر أن المحكمة على يجب كما  الجنائية، الإجراءات قانون
 طبقـاً  بحقوقـه  الضـحية  تبصـير  ذلـك،  يتطلـب  كمـا .  صـالحه  في يشهد من وكل

 .الصلة ذات والقضائية والقانونية الإدارية للإجراءات
 

 علـى  ٢٠١٠لسـنة  ) ٦٤(القانون المصـري لمكافحـة الاتجـار بالبشـر رقـم         نص  كما  
 علــى الحصــول حــق الهويــة؛ فــي الحــق الســلامة؛ عــدد مــن حقــوق الضــحايا ، حــق  

 الحـق  القانونية؛ المساعدة في الحق المحكمة؛ في إليه الإستماع حق المعلومات؛
 المصـري  حـق  ؛)٢٢ مـادة  (لوطنه العودة في الحق  ؛)٢٣ مادة(الشخصي الأمان في

 ) ٢٥ مادة(مصر إلى بالعودة أخرى دولة في بالبشر الإتجار ضحية

 : وضع خاص للاطفال ٢٫٣

 بشـر تعلقة بحق ضحايا الاتجـار بال المبادئ الأساسية الممن  ) ١٨( نصت المادة  
عــلاوةً علــى مــا ســبق، تــوفّر   " علــى انــهفــي الحصــول علــى ســبيل انتصــاف فعــال  

نية حصول الأطفال الضحايا علـى سـبل الانتصـاف مـن      إمكا-أو تيسّر / و -الدولة  
 :خلال ضمان ما يلي

 
 أن تولى مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول، مع مراعاة الظروف الفردية -) أ(

للطفل، بما في ذلك سنّه وجنسه ودرجة نضجه وخلفيته العرقية والثقافية 
غير مؤكدّة وهناك وعندما تكون سنّ الضحية . واللغوية وحاجته إلى الحماية

فيُفتَرضَ أنها طفل وتعُامَل على  أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأن الضحية طفل، 
 هذا الأساس إلى حين التحقّق من سنهّا؛

 
ه بالحقّ في التعبير عنها بحرية ئمتّع الطفل القادر على إعطاء آرا أن يت-) ب(

الواجب وفقاً لسنّه في كلّ المسائل التي تخصّه، وتعُطى آراء الطفل الاعتبار 
ومن أجل تمكين الطفل من التعبير عن رأيه، تتيح الدول . ودرجة نضجه

معلومات سهلة الاستخدام عن كلّ المسائل التي بالبشر للأطفال ضحايا الاتجار 
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لها علاقة بمصلحتهم، مثل وضعهم وحقوقهم والخدمات المتوفرة وكلّ 
 أو الإعادة إلى الوطن؛/لأسرة وسبل الانتصاف، بما في ذلك عمليات لمّ شمل ا

 
 أن تكون إجراءات الحصول على سبل الانتصاف وإنفاذها فعالة ومراعية -) ج(

لاحتياجات الأطفال ومتاحة لهم ولممثّليهم، بمن فيهم الأوصياء القانونيون 
 المعينون لتمثيل مصالح الطفل؛

 
اسب من المساعدة  بالمستوى المن بالبشر أن يحظى الأطفال ضحايا الاتجار-) د(

والحماية على الصعُدُ المادي والنفسي والقانوني والتعليمي ومن نواحي 
بما يشمل الحماية خلال الإجراءات (الرعاية الصحية والسلامة والسكن الملائم 

، مع المراعاة الكاملة لسنهّم وأوجه ضعفهم الخاصة وحقوقهم )القانونية
  وحاجاتهم؛

 
على بالبشر عاملون مع الأطفال ضحايا الاتجار  أن يحصل الأشخاص ال-) ه(

التدريب الكافي والملائم في مجال حاجات الأطفال الخاصة وحقوقهم وأوجه 
 ". ضعفهم، ولا سيما التدريب القانوني والنفسي 

 
ي وضــع خـاص للضــحايا  ألــم يحـدد القـانون   مـا علـى الصــعيد الـوطني ف   أ

لقـانون ، ولـم يأخـذ بعـين     نما شملهم بوضع البـالغين فـي هـذا ا     إطفال و الأ
الاعتبــار ســنهم وجنســهم واحتياجــاتهم الخاصــة ، كمــا فعــل البروتوكــول   

ناصـر الاختياريـة   نـه جعلهـا ضـمن الع   أ، علـى الـرغم مـن     ساسـية   والمبادئ الأ 
خـذ بهـا المشـرع الـوطني ، لمـا      ألا انه كان من الافضـل لـو   إلحقوق الضحية ،  

 .لهذه الجريمة من اثار بالغة على الاطفال

 : حق الضحية بالتعويض ٢٫٤

المبادئ الأساسية المتعلقة بحق ضحايا الاتجار من  ) ١٢ ، ١١ ، ١٠( نصت المواد 
 " نهأ على  في الحصول على سبيل انتصاف فعالبشر بال
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 تقدّم الدول لضحايا الاتجار بالأشخاص تعويضاً عن أية أضرار قابلة للتقييم -١٠
ولا يجوز . باً مع فداحة الانتهاك وظروف كلّ حالةالاقتصادي، يكون ملائماً ومتناس

 .ييم الأضرار لرفض تقديم التعويضالتذرعّ بمجرّد صعوبة تق
 : تشمل أشكال التعويض، حسب الاقتضاء، ما يلي-١١
  التعويض عن الأذى البدني والعقلي؛-) أ(
التعويض عن الفرص الضائعة، ومنها الوظيفة والتعليم والمزايا  -) ب(

 ماعية؛الاجت
تسديد التكاليف الضرورية للنقل أو الرعاية المؤقتة للأطفال أو السكن  -) ج(

 المؤقت أو انتقال الضحايا إلى مكان إقامة آمنة مؤقت؛
 التعويض عن الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات –) د(

نون الوطني والأنظمة وفقاً للقا المحتملة والدخل الضائع والأجور المستحقة
  المتعلقة بالأجور؛

 التعويض عن الأضرار المعنوية أو غير المادية الناجمة عن أذى معنوي أو -) ه(
 بدني أو نفسي، أو اضطراب عاطفي، أو ألم، أو معاناة؛

 تسديد الرسوم القانونية وغيرها من التكاليف أو النفقات المتكبدّة، بما -) و(
شاركة الضحية في التحقيقات الجنائية وعمليات فيها تلك المتعلقة بم

 المقاضاة؛
تسديد نفقات المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء؛ أو الأدوية والخدمات  -) ز(

الطبية؛ أو العلاجات أو الخدمات البدنية أو الاجتماعية أو النفسية أو العقلية؛ أو 
 أيّ علاج مهني أو إعادة تأهيل تطلبها الضحية؛ 

تسديد أيّ تكاليف أو خسائر أخرى تكبدّتها الضحية كنتيجة مباشرة  - )ح(
  .لتعرضها للاتجار وحسبما تقيمّها الهيئة أو الهيئات المعنية تقييماً منصفاً

ضحايا الاتجار تمكّن  تضمن الدول وجود القوانين والآليات والإجراءات التي -١٢
 :بالأشخاص من الحصول على التعويض، ومنها

 أو المتعلقة بالعمل؛/ مقاضاة الجناة وغيرهم على الأضرار المدنية و-) أ(
استصدار أحكام أو أوامر من المحاكم الجنائية للحصول على تعويض من  -) ب(

 المدانين؛
توفير إمكانية الاستفادة من الصناديق أو البرامج الوطنية المنشأة لصالح  -) ج(

مج مخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص أو إنشاء صناديق أو برا/ضحايا الجرائم و



 
 

٣٥

من أجل مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار، بما في ذلك عندما لا يمكن 
 الحصول على التعويض من مرتكبي الجريمة؛

تجميد وسائل وعائدات الاتجار بالأشخاص ومصادرتها، لأغراض منها دعم  - )د(
 ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم التعويضات لهم؛

 .تنفيذ الأحكام المتعلقة بجبر الضرر، بما فيها الأحكام الأجنبية -)ه(
 

لــم يضــمن القــانون للضــحية الحــق فــي      مــا علــى الصــعيد الــوطني ف   أ
ي أ ، فلـم يـنص علـى    و المبادئ الاساسـية أ التعويض، كما فعل البروتوكول 

نواع التعويض للضحية بما يلائم واقع القضية وامكانيـة الحصـول        أ نوع من 
 للقواعـد العامـة   امـر الـذي يجعـل هـذا الموضـوع خاضـع      تعويضات، الأعلى ال 

طـار  إذ يـدخل التعـويض ضـمن    إردني للتعويض بحسب ما تناوله القانون الأ  
ــالحق الشخصــي و مــا يســمى الإ ليــة الحصــول علــى تعــويض بســبب  آدعــاء ب

الجرائم من مرتكب الجريمة ، حيث للمتضرر المطالبة بـالتعويض مـن خـلال     
الجزائية، ويقصد مام المحكمة التي تنظر الدعوى أق الشخصي دعاء بالحالإ

حيـث  ، يض الناتج عن الضرر بسـبب الجريمـة     دعاء بالحق الشخصي التعو   بالإ
" نـه  أ ىردنـي عل ـ جزائيـة الأ صول المحاكمـات ال أمن قانون    ) ٥٢( نصت المادة   

ن يقـدم شـكوى   أو جنحـة  ألكل شخص يعد نفسه متضـررا مـن جـراء جنايـة       
ــذ فيهـــا  مـــدعي العـــام او للمحكمـــة   لـــى الإدعـــاء الشخصـــي   صـــفة الإيتخـ

 ."المختصة 
 

وبالمقابــل فقــد تضــمن القــانون المصــري لمكافحــة الاتجــار بالبشــر رقــم   
 ضــحايا لمســاعدة "حكـومي  دعــم صـندوق  إنشــاء  نصــا علـى ٢٠١٠لسـنة  ) ٦٤(

 ممــن علــيهم للمجنــي الماليــة المســاعدات تقــديم "وأيضــاً" بالبشــر الاتجــار
 هــذا فــي عليهــا المنصــوص الجــرائم مــن أي عــن ناجمــة ضــرارأ بهــم لحقــت

 الجرائم في بها المقضي الغرامات حصيلة تؤول "أنه إلى بالإضافة". القانون
 التـي  النقـل  ووسـائل  والأدوات والأمـوال  القانون، هذا في عليها المنصوص

 إمكانية على أيضاً القانون ينص"  مباشرة الصندوق إلي بمصادرتها يحكم
 مـادة ". (والأجنبيـة  الوطنيـة  الجهات من والهبات والمنح التبرعات قبلي أن"

٢٧( 
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  عوائق تطبيق القانون الوطني ٢٫٥

 تواجــه المحــاكم   تجــار بالبشــرلا نجــد أنــه مــن خــلال تعريــف القــانون ل  وعمومــا
 : وعملية في تطبيق القانون الوطني، نبرزها فيما يليمشاكل قانونية

 العوائق القانونية  ٢٫٥٫١

كاد يتطابق التعريف الوارد في القانون مع التعريف الوارد بـالبروتوكول مـع          ي
ن هـذا القـانون غيـر    وجود بعض الاختلافات البسـيطة، وقـد بـين الواقـع العملـي ا          

 : المحاكم بسهولة للاسباب التاليةمامأقابل للتطبيق 
 
غم ردني العبارات نفسها الواردة بالبروتوكول علـى الـر   لمشرع الأ ستخدم ا  -

ن هـذه المعــاني  ألا إن هـذه العبـارات لهـا معــان ضـمن القـانون الـدولي ،       أمـن  
ــي      ــر صـــعوبة علـــى القاضـ ــة ممـــا يثيـ ــوانين الوطنيـ ــودة ضـــمن القـ غيـــر موجـ
: الــوطني فــي معرفــة مــدلولها عنــد التطبيــق ومنهــا علــى ســبيل المثــال       

العمــل بالســخرة والاســترقاق الــواردة ضــمن اتفاقيــات ســابقة بمكافحــة الــرق   
 .لعبودية والسخرةوا
 
ستخدم القانون الأردني في التعريف كلمة أشخاص، والتي تدل في اللغة      -

 .العربية على شخصين أو أكثر
 
ناك عبارات اغفلها المشرع الاردني مثل الممارسات الشـبيهة بـالرق والتـي       -

نجد تعريفا لها في الاتفاقية التكميلية لابطال الـرق وتجـارة الرقيـق والاعـراف      
 .١٩٥٦لممارسات الشبيهة بالرق لسنة وا
 
ــواع أخــرى مــن         - صــر القــانون الأردنــي أشــكال الإســتغلال، وأغفــل المشــرع أن

 .الإستغلال مثل التسول على سبيل المثال
 
عض الافعال الواردة فـي التعريـف تشـكل جـرائم مسـتقلة بموجـب قـانون          -

سـة البغـاء ، الامـر    الخطـف ، الاحتيـال ، اجبـار المـرأة علـى ممار     : العقوبات مثـل   
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وصــاف قانونيــة  أببالبشــر الــذي يشــجع القضــاء علــى تكييــف شــكوى الاتجــار    
 اخرى قد تكون اكثر وضوحا 

 
ولـى  لأكـان مـن ا  : لى تعريف كل من الضحية والمتضـرر إلم يتطرق القانون   -

 تعريـف  إيـراد  أنهميـة فـي التطبيـق حيـث     أذكر هذه التعريفات لمـا لهـا مـن      
،  بالبشـر  الاتجار منع لقانون الأمثل التطبيق في ساعدي القانون في الضحية

 وتعريـف  تحديـد  هنـاك  يكـن  لـم  اذا توفيرهـا  يمكـن  لا الضحية حماية نأ ذلك
 وقـع  مـن  أي بالبشر، الاتجار جريمة في عليه المجني الشخص وهو  للضحية،

 المصـري  بالبشـر  الاتجـار  مكافحة قانون تطرق  وقد .بالبشرالاتجار   فعل عليه
 تعـرض  الـذي  الطبيعي الشخص" بأنه ضحية تعريف إلى ٢٠١٠ لسنة) ٦٤ (رقم
 العقلـي  أو النفسـي  أو البـدني  الضرر الأخص وعلى معنوي، أو مادي ضرر لأي
 عــن مباشــرةً ناجمــاً الخســارة أو الضــرر كــان إذا وذلــك الاقتصــادية، الخســارة أو

  ".القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم من جريمة
 
وص تعريف المتضرر وهو من لحق بـه الضـرر نتيجـة جريمـة الاتجـار       ما بخص أ -

شـارة  ردنـي الإ غفـل المشـرع الأ  أ فقـد  ، وعادة ما يكـون الضـحية نفسـه     ،بالبشر
نه عاد واسـتدرك ذلـك فـي  نظـام دور ايـواء      أ إلا. لى ذلك في مادة التعريفات    إ

 ٢٠١٢لسـنة  ) ٣٠(المجني عليهم والمتضـررين مـن جـرائم الاتجـار بالبشـر رقـم              
  .منه )  ٣ و ٢ (الذي عرف  المتضرر في المادتين 

 العوائق العملية  ٢٫٥٫٢

ــافة  ــة  إإضــــ ــق القانونيــــ ــى العوائــــ ــي    ،لــــ ــديات التــــ ــن التحــــ ــة مــــ ــاك مجموعــــ  هنــــ
ــها     ــار بالبشــــــر يمكــــــن تلخيصــــ ــق فــــــي جــــــرائم الاتجــــ تواجــــــه قاضــــــي التحقيــــ

 :بمايلي 
 

ــكوى ــديم الشـــــ ــديم    : قـــــ إذ لا تقـــــــوم الضـــــــحية فـــــــي بعـــــــض الاحيـــــــان بتقـــــ
ى ضــــــد الانتهاكـــــــات التــــــي تتعــــــرض لهـــــــا وذلــــــك لاســــــباب عديـــــــدة      شــــــكو 
 :اهمها

 



٣٨

 

  خوف الضحية من الترحيل. 
  العار الذي قد يلحق بها اذا ما اكتشف الامر. 
  الولاء للشخص الذي يتاجر بها. 
  عدم الثقة بهيئات التحقيق. 
      الخــــــــوف علـــــــــى الاهــــــــل مـــــــــن الاذى الــــــــذي قـــــــــد يلحــــــــق بهـــــــــم

  .بسبب الابلاغ
 والاجتماعية قافية ثالعادات ال. 

 
  صاحب قبل من بها اتهامهم أو  في بعض الجرائم كالسرقةتورط الضحايا -

 يمكن الركون الى شهادتهم  وبالتالي لا.الضحية على الضغط لممارسة العمل
 .كبينة

ــحايا  - ــفر الضــــــ ــدي أ ســــــ ــذين لــــــ ــن  و بعــــــــض الــــــ ــة عــــــ ــات هامــــــ هم معلومــــــ
  .لى خارج البلادإالجريمة 

 :لي وينبثق عنها ماي:الترجمة 
 غلــب أن أليــه ، خاصــة وإم وجــود متــرجم وقــت الحاجــة الماســة  عــد

 .جانب الذين لا يتقنون اللغة العربية الضحايا من العمال الأ
 فقد العبارات معناها عند الترجمةضعف عملية الترجمة بحيث ت. 
  ــرج ــز المتــ ــل ، حيــــث  تحيــ ــاحب العمــ ــرجمين  غأن أم لصــ ــب المتــ لــ

ــب الإ   ــع مكاتــ ــرون مــ ــتقدام الخاصــ ــيحضــ ــة   بهســ ــة المنزليــ العمالــ
 . المهاجرة

   عـــدم رغبـــة الضـــحايا بالتعـــاون مـــع الجهـــات القضـــائية مـــن حيـــث
 .الحضور واعطاء المعلومات الصحيحة 

 جـــراء التســـويات بعـــد تقـــديم الشـــكوى وقبيـــل ســـماع شـــهادة   إ
 .المجني عليه ، وعندها تعمد الضحية الى تغيير الوقائع 

 
ــات - مرتبطــة بجريمــة خفيــة وتســمى   ن بينــات هــذه الجــرائم  أ مــن حيــث  :البين

وعلـى  دلـة ليسـت بمتنـاول اليـد     ن الأإرقـام الغامضـة ، وبالتـالي ف ـ   بالجريمـة ذات الأ 



 
 

٣٩

ــراز فــي مســاعدة الإ  عــاتق الضــحية تقــع مســؤولية الإ    ــاء العــام للوصــول   ب ــى إدع ل
 .الدليل 

 
  .نظار الشرطة أو متوارون عن أهذه الجرائم يكونون خارج البلاد  فاعلي غلبأ -

بعض الجـرائم قـد ترتكـب ولكـن القصـد الجرمـي غيـر متـوافر مـن          لى ذلك أن  إويضاف  
مثــل حجــز جـــواز الســفر وعـــدم إعطــاء الإجــازة الأســـبوعية وعــدم الســـماح بــالخروج مـــن         

ســــتغلال أو التهديــــد وإنمــــا يــــتم  ترتكــــب بقصــــد الإ المنــــزل، حيــــث أن هــــذه الجــــرائم لا 
المحافظة علـى أسـرته وعلـى    استخدامها للحفاظ على الحقوق المالية لصاحب العمل و    

 .صورته الإجتماعية

  الأردنيبالبشر الاتجار منع قانون في الوارده العقوبات ٢٫٦

 التـي  العقوبـات  القـانون  مـن  ةعشـر  الحاديـة  وحتـى  الثامنـة  من المواد عالجت
 شــخص علــى تقــع العقوبــة كانــت ســواء بالبشــر الاتجــار فعــل مرتكــب علــى تقــع

 جريمة من انتفع أو اشترك من كل القانون يجرم ولم معنوي شخص وأ طبيعي
 مـن  معنويـا  او ماديـا  انتفـع  مـن  كـل  يعاقـب  نـص  دراجإ مـن  بدلا ، لذا بالبشر الاتجار

 خــلال مــن النفــع حقــق انــه علمــة مــع بالبشــر الاتجــار جريمــة ضــحايا مــن أي خــدمات

 . بالبشر الاتجار ضحايا من ضحية
 

 اكتفـى  بـل  الضـحية  وفـاة  ريمـة الج عن نتج اذا العقوبة القانون يشدد لم كما
ــا القـــانون يتضـــمن لـــم وبمـــرض عضـــال تســـبب اذا بالتشـــديد  علـــى يعاقـــب نصـ

 نظـرا  التامـة  الجريمـة  بعقوبـة  القـانون  فـي  عليها المنصوص الجرائم في الشروع
ــمو الجــرائم هــذه لخطــورة ــدرج ل ــة يكشــف مــن كــل يعاقــب نصــا القــانون ي  هوي
 .هويتهم كشف عدم المحكمة قررت الذي الخبراء أو الشهود أو الضحية

 .حقوق الضحية بعد صدور الحكم

ــة مــن الحقــوق بعــد صــدور          ــع ضــحية الاتجــار بالبشــر بجمل كــذلك الحــال تتمت
ــي         ــها فـ ــاة بعضـ ــم مراعـ ــة ، وتـ ــق الدوليـ ــي المواثيـ ــا فـ ــنص عليهـ ــم، ورد الـ الحكـ

 :التشريعات الوطنية



٤٠

 

 حق البقاء في الاقليم  ٣٫١

رحلتـي التحقيـق   حـق يكفـل للضـحية فـي م    ن هـذا ال ألـى  إشـارة بدايـة   تجدر الإ 
وضـاع معينـة ، فقــد   أولـى وكـذلك بعــد صـدور الحكـم وفـق      أوالمحاكمـة مـن بـاب    

بالإضـافة إلـى اتخـاذ التـدابير      - ١" نـه  أمـن البرتوكـول علـى     )  ٧  (نصت نص المـادة   
مـن هـذا البروتوكـول، تنظـر كـل دولـة طـرف فـي اعتمـاد          )  ٦  (المبينة في المـادة  

، فـــي بشـــرســـبة تســـمح لضـــحايا الاتجـــار بالة أو تـــدابير أخـــرى مناتــدابير تشـــريعي 

 لدى - ٢.الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة
 مـن هـذه المـادة، تـولي كـل دولـة طـرف الاعتبـار         ١تنفيذ الحكم الـوارد فـي الفقـرة      

مـن المبـادئ   ) ز /  ٧( كمـا نصـت المـادة    .  "الواجب للعوامل الإنسانية والوجدانيـة 
أن يتمتعوا بـالحق فـي البقـاء بصـورة شـرعية فـي البلـد الـذي          " نهأالاساسية على   

يلتمسون فيه سبل الانتصاف طوال مدة الإجراءات، من دون الإخـلال بـأيّ مطالبـة         
قد يتقدموا بها للحصول على الحـق فـي البقـاء علـى أسـاس أكثـر دوامـاً باعتبـار             

مـن المبـادئ   ) د  / ٩( كمـا نصـت المـادة    . "لانتصـاف  ذلك في حـد ذاتـه أحـد سـبل ا      
منح ضحايا الاتجار بالأشخاص إقامـة مؤقتـة أو دائمـة أو اللجـوء     "نه أالاساسية على  

ــدول عــن ضــمان أن تكــون          أو إعــادة التــوطين فــي بلــد آخــر لأســباب مثــل عجــز ال
ــة لهــم و   ــادة القســرية، وخطــر       /العــودة آمن ــدأ عــدم الإع ــرام مب أو لأســرهم، واحت

 ".تعرضهم للاتجار من جديد، وخطر تعرضهم لأعمال انتقامية 
 

ــانون الإ    ــي حــين نجــد أن ق ــب الأقامــة و شــؤون  الأ ف  ) ٢٤( ردنــي رقــم  جان
الــذي  للأجنبـي   لا يتضـمن اي نـص  يقــدم تسـهيلات أو إعفـاءات     ١٩٧٣لسـنة  

 لقـانون  ا يتم معاملته ، بإعتبـاره مخالف ـ   ، و بالتالي   بالبشر وقع ضحية الاتجار  
ــات لا   ) ٢٩(، وقــد عــددت المــادة  قامــةلإا مــن قــانون الإقامــة مجموعــة مــن الفئ

تسـري أحكـام القــانون فـي مــواجهتهم، ومـن ضــمن هـذه الفئــات مـا نصــت       
، التـي جـاء فيهـا ومـن يـرى وزيـر الداخليـة إعفـاءه لاعتبـارات               )ح(عليه الفقرة   

ــي أو مراعــاة ل      ــانية أو حــق اللجــوء السياس ــة الدوليــة أو الإنس مبــدأ المجامل
 .المعاملة بالمثل

 



 
 

٤١

ويلاُحَظُ على النص السابق أن من صلاحيات وزير الداخلية إعفاء الأجنبي مـن         
أحكام هذا القانون، وأنه يتمتع بسلطة تقديرية فيما يتعلق بهذا الخصوص، أي        

 لا يعني بالضرورة إعفاءه من أحكام قانون  بالبشرضحية الاتجار  الأجنبي  أن كون   
،  بالبشــرقامــة لضــحية الاتجــار إ بمــنح ا صــريحانصــهنــاك  يكــون نأويجــب . الإقامــة

. قامـة كوسـيلة لابتـزازه    العمل عنصر مخالفته لقانون الإ صاحبحتى لا يستخدم    
 مـن  ١٢وعلى صعيد آخر، سيكون العامل ضـحية التسـفير سـندا ً لأحكـام المـادة             

 للعامـل  العمل بإصدار تصريح عمـل  صاحبقانون العمل، لأنه في الغالب لا يقوم    
، و بالتالي لا بد من وجود اسـتثناء مـن التسـفير فـي قـانون      بالبشر ضحية الاتجار

 مهـــاجرة مــن قــانون العمـــل موضــوع العمالــة ال    ) ١٢(فقــد نظمــت المـــادة   . العمــل 
مــن المــادة ) ز(وشــروطها وكيفيــة الحصــول علــى تصــريح عمــل، ومنحــت الفقــرة   

المخــالف   المهــاجر العامــل  نفســها صــلاحية لــوزير العمــل بإصــدار قــرار بتســفير       
ــدير         ــل أو مـ ــاحب العمـ ــة صـ ــى نفقـ ــة علـ ــارج المملكـ ــى خـ ــادة إلـ ــذه المـ ــام هـ لأحكـ
ــادة     ــرار مـــن الســـلطات المختصـــة ولا تجـــوز إعـ المؤسســـة، ويـــتم تنفيـــذ هـــذا القـ
اسـتقدام أو اســتخدام العامـل غيــر الأردنــي الـذي يــتم تســفيره قبـل مضــي ثــلاث      

ويلاحظ على النص السـابق أنـه   . تسفيرسنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار ال  
  بالبشـر، ممـا   يتسم بالعمومية والشمول، ولـم يـراع إمكانيـة كونـه ضـحية الاتجـار        

ــة بموجــب البر     ــادة الضــحية إلــى وطنــه     يشــكل خرقــاً لالتزامــات الدول توكــول بإع
 ). من البرتوكول ٨المادة (

 
بمــنح ضــحايا مــن المبــادئ الاساســية الزمــت الدولــة ) د /٩  (وبمقتضــى المــادة

 إقامــة مؤقتــة أو دائمــة أو اللجــوء أو إعــادة التــوطين فــي بلــد آخــر      لبشــرالاتجــار با
أو لأســرهم، /لأســباب مثــل عجــز الــدول عــن ضــمان أن تكــون العــودة آمنــة لهــم و  

 مـن جديـد،    بالبشـر واحترام مبدأ عدم الإعادة القسـرية، وخطـر تعرضـهم للاتجـار         
 .وخطر تعرضهم لأعمال انتقامية 

 
 علـــى العامـــل تتراتـــبتـــي ن الغرامـــات الأقامـــة نجـــد لـــى قـــانون الإإعودة وبــال 
بـدفع مبلـغ دينـار ونصـف      العامل المهاجر عودته إلى بلده، ويلتزم     تمنع المهاجر

إقامـة، ويمكـن لـوزير الداخليـة، بنـاء      إذن عن كل يوم يقـيم فيـه فـي الأردن بـدون        
ــم  مــن هــذ  العامــل المهــاجر علــى تنســيب الأمــين العــام، إعفــاء      ــات إذا ل ه الغرام



٤٢

 

وفي حالة تجاوز المبلـغ السـابق، فيـتم الإعفـاء بقـرار      .  دينار أردني٢٥٠تتجاوز مبلغ   
وتجـدر الإشـارة إلـى ان القـانون لـم      . ١٦من مجلـس الـوزراء بنـاء علـى تنسـيب الـوزير           

يحــدد أســباب الإعفــاء، وأعطــى الإدارة المتمثلــة بــوزير الداخليــة أو مجلــس الــوزراء    
العامـــل ومــا يجــب التأكيــد عليــه أن     . طلقــة بهــذا الخصــوص   ســلطة تقديريــة م  

المقيم بصفة غير شرعية لا يستطيع مغادرة الأردن، إلا إذا دفع الغرامات   المهاجر
 .المترتبة عليه أو استطاع الحصول على إعفاء من الوزير أو مجلس الوزراء

 
 صـاحب  واستنادا للواقع العملي، يتبين انه فـي حالـة العامـل المهـاجر يلتـزم       

العمــــل الأردنــــي بإصــــدار إذن الإقامــــة و تصــــريح العمــــل، إلا انــــه إذا أهمــــل بهــــذا   
ــات فــان العامــل المهــاجر هــو مــن          الخصــوص أو امتنــع عــن القيــام بهــذه الالتزام
تترتب عليه الغرامات، وبالتالي فإن إعفاء العامل من الغرامـات ينصـب فـي صـالح      

لكــن فــي الوقــت نفســه،  . قانونيــةالعمــل المُقصّــر فــي تنفيــذ التزاماتــه ال  صــاحب
نجــد فــي الكثيــر مــن الحــالات، ان الإعفــاء مــن الغرامــات هــو الحــل الوحيــد للعامــل   
المهاجر حتى يستطيع العودة إلى دولته خاصة إذا انقطعت العلاقة بينه و بـين   

 العديد من حالات تعـذر  توقد رصد. العمل الأردني لأي سبب من الأسباب صاحب  
جــة تشــكل انتهاكــا  هــاجرة بســبب الغرامــات، ومثــل هــذه النتي عــودة العمالــة الم

مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية التــي جــاء   ) ٢\١٢(لــنص المــادة 
وكــذلك نــص المــادة  . بلــده ذلــك فــي بمــا بلــد، أي مغــادرة حريــة فــرد لكــل" فيهــا 

حـق  لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، مـن  " من ذات العهد والتي نصت على أنه    ) ٤\١٢(
الصـادر عـن اللجنـة المعنيــة    ) ٢٧(ووفقـا للتعليـق العــام رقـم    ". الـدخول إلـى بلـده   

بحقوق الإنسان والمنشئة وفقاً لأحكام العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         
 فـي  الحـق  مـن  تعسـفاً  مـا  شـخص  حرمـان  حـال  بـأي  يجـوز  لا"والسياسـية فانـه   

 السياق هذا في تعسفمفهوم ال إلى الإشارة من والغرض. بلده إلى الدخول
 كـان  سـواء  الدولـة،  جانـب  مـن  إجـراء  أي علـى  ينطبـق  أنـه  علـى  التشـديد  هـو 

 تدخل، أي يكون أن بالضرورة تضمن إليه فالإشارة أو قضائياً؛ إدارياً أو تشريعياً
 يكون وأن وغاياته وأهدافه، العهد أحكام مع متفقاً القانون، بحكم ولو حتى

 تكـون  قلَّمـا  أنـه  اللجنـة  وترى. المعيَّنة الظروف في معقولاً الأحوال جميع في
                                                             

 . من قانون الإقامة و شؤون الأجانب٣٤ المادة 16



 
 

٤٣

 مـا  شـخص  لحرمـان  معقولة تعتبر أن يمكن - أصلاً إذا وجدت – ظروف هناك
 . ١٧"بلده إلى الدخول من

 
 مـن الغرامـات    بالبشـر لا بد من وجود نـص صـريح يعفـي ضـحية الاتجـار        وعليه  

 فـي المـادة   ردنـي نـص علـى هـذا الموضـوع     ، فالقـانون الأ   ته إلى بلده  ويسهل عود 
من قانون منع الاتجار بالبشر باعتباره من مهام اللجنـة، وهـذا لا يكفـي لا     ) ج   / ٥(

 .بهذا الخصوص في قانون الإقامة وشئون الأجانب بد من نص قانوني صريح 

 الترضية  ٣٫٢

 :نهأساسية على من المبادئ الأ ) ١٦ ، ١٥( ادتين نصت الم
بهدف ال غير المالية للجبر، الأشكتوفّر الدول الترضية كشكل من  " -١٥

عن الضرر المعنوي أو الضرر اللاحق بكرامة ضحايا الاتجار المتضرر تعويض 
 ".بالأشخاص أو بسمعتهم 

 :تتضمّن الترضية أياًّ من العناصر التالية أو كلهّا " -١٦
  اتخاذ التدابير الفعاّلة لوقف الانتهاكات المتواصلة؛-)أ(
ع والإفصاح الكامل والعلني عن الحقيقة على ألا يتسبّب  التحقق من الوقائ-)ب(

هذا الإفصاح في مزيد من الضرر أو في تهديد السلامة أو الخصوصية أو 
 أو أقاربهم أو شهودهم أو الأشخاص بشرالمصالح الأخرى لضحايا الاتجار بال

 الذين تدخلوا لمساعدتهم أو لمنع حدوث مزيد من الانتهاكات؛
ن رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة والحقوق إلى  إصدار إعلا-)ج(

  والمقربّين منهم، وفقاً لظروف الحالة؛بشرضحايا الاتجار بال
  تقديم اعتذار علني، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛-)د(
 . " فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات-)ه(

 
 ولم يتطرق القانون الوطني لمثل هذه التعويضات المعنوية او هذا

الترضيات باستثناء الفقره الاخيرة والمتضمنة فرض عقوبات على الاشخاص 
 .المسؤولين عن الانتهاكات بمقتضى قانون منع الجرائم 
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٤٤

 

 .ضمانات عدم التكرار  ٣٫٣

لــدول ضــمانات تقــدّم ا " :نــه أساســية علــى دئ الأمــن المبــا ) ١٧( نصــت المــادة 
 مـــن أجــــل التصـــدّي للإفـــلات مـــن العقـــاب وتفــــادي      بشـــر عـــدم تكـــرار الاتجـــار بال   

وتشـــمل هـــذه التــدابير، حســـب الاقتضــاء، أيـــاً مـــن   . الانتهاكــات فـــي المســتقبل  
 :العناصر التالية أو كلها

 
جرين ومحــاكمتهم ومعــاقبتهم علــى نحــو    اضــمان إجــراء التحقيــق مــع المت ــ  -)أ(

 فعال؛
 مـن تعرضـهم للاتجـار    بشردابير اللازمة لحماية ضحايا الاتجار بال    اتخاذ كل الت   -)ب(

من جديد، بطرق منها الإعادة الآمنة، ومنح الإقامة المؤقتـة أو الدائمـة، متـى كـان            
 ذلك مناسباً، والمساعدة على الاندماج؛

ــز التــدريب للمــوظفين المكلفــين بإنفــاذ القــوانين وبشــؤون      -)ج( تــوفير أو تعزي
 ؛بشرمن الموظفين المعنيين، في مجال منع الاتجار بالالهجرة وغيرهم 

 ترسيخ استقلال السلطة القضائية؛ -)د(
ــى      -)ه( ــؤدي إلــ ــي تــ ــة التــ ــة والثقافيــ ــة والاجتماعيــ ــات القانونيــ ــديل الممارســ تعــ

 أو استمراره أو التشجيع عليـه، بمـا فـي ذلـك التمييـز       لبشر  التساهل مع الاتجار با   
 د النزاع؛  وحالات النزاع وما بعي الجنس

 مثــــل الفقــــر، وعــــدم  بالبشــــرالمعالجــــة الفعالــــة للأســــباب الجذريــــة للاتجــــار -)و(
 المساواة بين الجنسين، والتمييز؛

تشجيع الجهات الفاعلة في القطاعين العامّ والخاصّ، على الالتزام بمدونات         -)ز(
ك قواعــد الســلوك والقواعــد الأخلاقيــة، ولا ســيما المعــايير الدوليــة، بمــا فــي ذل ــ        

 تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 
حماية الأشخاص العاملين في المهن القانونية والطبية والصحية وغيرها  -)ح(

من المهن ذات الصلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يساعدون ضحايا 
  ."بشرالاتجار بال

 
رة وغير مباشرة في قانون منع الاتجار بالبشر وردت هذه الضمانات بصورة مباش

من  ) ٥( وضمن مهام اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ، اذ نصت المادة 



 
 

٤٥

تتولى اللجنة المهام "  على انه ٢٠٠٩لسنة  ) ٩( قانون منع الاتجار بالبشر رقم 
 :والصلاحيات التالية 

طط اللازمة لتنفيذها رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخ - أ
 .والإشراف على تطبيقها

مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات  - ب
 .والتوصيات اللازمة بشأنها

 التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم -ج
دة المجني عليهم الاتجار بالبشر، بما في ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عو

والمتضررين من هذه الجرائم إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق 
 .على استقبالهم

 إصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها -د
 .ونشره

العمل والمتعاملين باستقدام العمال  اصحاب  نشر الوعي لدى -هـ
مور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر من خلال عقد والمستخدمين حول الأ

 .المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الوسائل
 دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجـــار بالبشر ، -و

 .واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها
ع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي  التعاون مع جمي-ز

الجسدي والنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم 
 .الاتجار بالبشر والإشراف على إيوائهم في أماكن منشأة أو معتمدة لهذه الغاية

مها  تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر بهدف مساعدة اللجنة للقيام بمها-ح
 .وتقديم التوصيات لها

 " . أي مهام ذات علاقة بعملها يعرضها عليها رئيس اللجنة -ط

 للجوءالحق بطلب ا ٣٫٤

تمكين ضحية الاتجار بالبشر من من البروتوكول أ /٧ورد في المادة 
على الاستفادة فعليا من إجراءات منح اللجوء وبالتالي عدم إجبار الضحية 

 لخطر ا لأعمال انتقامية أو تعرضهاة، خوفا من تعرضهى دولتها الأصليإلالعودة 



٤٦

 

لزام الدول الأطراف بمنح الإقامة إوفعليا هذه هي الحكمة من .  جديدلاتجار منا
 . العودةعلىلضحايا الاتجار و عدم إجبارهم 

 
لا يوجد في الأردن آلية وطنية للبت بطلبات اللجوء، إلا أنه وفي الخـامس مـن    

 تفــاهم مــع   م، وقعــت الحكومــة الأردنيــة  مــذكرة  ١٩٩٨شــهر نيســان مــن العــام   
ــامية ــين المفوضـــية السـ ــؤون اللاجئـ ــا    لشـ ــام بأعمالهـ ــن القيـ ــرة مـ ــين الأخيـ  لتمكـ

ــين       ــة الدوليــة والمســاعدة الإنســانية لصــالح اللاجئ وأنشــطتها المتعلقــة بالحماي
تبنت مذكرة التفاهم تعريف اللاجئ .  في عنايتها  نوكذلك الأشخاص المشمولي  

م الخاصــة بـالمركز القــانوني للاجــئ؛ ويقــوم مكتــب  ١٩٥١فــي اتفاقيــة العــام الـوارد  
المفوضية فـي عمـان بدراسـة طلبـات اللجـوء المقدمـة مـن الأجانـب فـي المملكـة              

وتعَُــدُّ مهمــة تحديــد المركــز     . والبــت فيهــا لتحديــد مــن يســتحق صــفة اللجــوء       
ولايتها الأساسـية   أنمَّات المفوضية الأساسية؛ إذْ القانوني لطالب اللجوء من مه 

ــذين تشــملهم أحكــام           ــأمين الحمايــة الدوليــة لمــن يســتحقها وال تقــوم علــى ت
نظامهــا الأساســي، إضــافةً إلــى التمــاس حلــول دائمــة لمشــكلة اللاجئــين، وذلــك     

واعتماداً على ما سبق، فـإن تحديـد   . من نظامها الأساسي) ١(وفقاً لأحكام المادة   
يهم المفوض السـامي فـي ممارسـة وظيفتـه     المركز القانوني لطالب اللجوء أمر  

المتمثلـة فـي تــوفير الحمايـة الدوليــة للاجئـين؛ لــذلك فإنهـا تلعــب دوراً فـي عــدد       
 .١٨من البلدان في هذه الإجراءات

 
فرصـة   بالبشـر الأجنبـي   واعتمادا على ما تقـدم، يجـب أن يمـنح ضـحية الاتجـار        
رغــب فـي تقـديم طلــب   الاتصـال مـع المفوضـية الســامية لشـؤون اللاجئـين إذا مـا       

 .طات المعنية أن تيسر هذا الاتصال، وعلى السلاللجوء
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  العمل القسري-١

رن المنصرم من خلال جهود يعود تحريم العمل القسري إلى بدايات الق
هتمام بالحقوق لية التي عكفت منذ نشأتها على الإمنظمة العمل الدو

على الصعيد الدولي، لذلك كانت من ثمرات  العمال العمالية ورفع الظلم عن
 .١٩٣٠ لسنة ٢٩جهودها اعتماد الاتفاقية الخاصة بالسخرة و العمل الجبري رقم 

 
 ٢١، فان هناك أكثر من ٢٠١٤ولية للعام بحسب احصائيات منظمة العمل الد

 مليون من هؤلاء ١٩ نمليون شخص ضحية للعمل القسري في العالم، و يقدر أ
ما ما أاد العاديين أو الشركات الخاصة، الأشخاص يتم استغلالهم من قبل الأفر

 . تبقى فيتم استغلالهم من قبل الجماعات المسلحة و عدد قليل من الدول
 



٥٠

 

دائما باستغلال العمالة البسيطة المستضعفة  لعمل القسريعبارة اترتبط 
اللاجئين و العمالة المحلية غير المتعلمة والفقيرة، ومن مثل العمالة المهاجرة، 

لذلك بذلت العديد من الجهود لمكافحتها، لأنه في أغلب الأحيان لا تستطيع 
تها لأسباب إما لجهلها أو عدم قدر هذه الفئة من العمال الدفاع عن حقوقها

 .اقتصادية أو قانونية أو اجتماعية مختلفة
 

في هذا الجزء من الدراسة سيتم توضيح مفهوم العمل القسري بحسب ما 
جاء في الاتفاقيات المعنية، بيان التزامات الأردن بهذا الخصوص اعتمادا على 
الاتفاقيات التي تم اعتمادها حسب الأصول ومن ثم بيان مدى موائمة 

 .ت الوطنية لهذه الالتزاماتالتشريعا

  في القانون الدولي تعريف العمل القسري١٫١

يعتبر تعريف العمل القسري في القانون الدولي نقطة البدء في التعرف 
هذا النوع ن أي الاتفاقيات التي حظرته، خاصة وعلى التزامات الدول الأطراف ف

عات من التشريشكالا مختلفة ويحتاج إلى حزمة وأ من الإجبار يتخذ صورا
كما أن العمل القسري يعتبر . معاقبة مرتكبيهاالوطنية لمنع هذه الممارسة و

 من جريمة الاتجار بالبشر، وبالتالي التعرف على العمل القسري يساعد اجزء
رت الأركان كثر فاعلية إذا ما توفأافحة جريمة الاتجار بالبشر بشكل على مك

 .هذه الجريمةالأخرى ل
 

 من اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة ٢/١المادة سندا لأحكام 
 فان عمل السخرة أو العمل القسري يعني  ١٩٣٠ لسنة ٢٩والعمل الجبري رقم 

 أي شخص تحت التهديد بأي ىجميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة عل"
ح وتوض" عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره

، في "عمل السخرة أو العمل القسري"الفقرة الثانية من ذات المادة بان عبارة 
أي عمل أو خدمة تفرض بمقتضى قوانين ) أ: (مصطلح هذه الاتفاقية، لا تشمل

أي عمل أو ) ب(الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحتة، 
العادية في بلد يتمتع خدمة تشكل جزءا من واجبات المواطنين المدنية 

أي عمل أو خدمة تفرض علي شخص ما بناء علي ) ج(بالحكم الذاتي الكامل، 
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إدانة قضائية، شريطة أن ينفذ هذا العمل أو الخدمة في ظل إشراف وسيطرة 
سلطة عامة، وألا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أو يوضع 

فرض في حالات الطوارئ القاهرة، أي في أي عمل أو خدمة ي) د(تحت تصرفها، 
حالة حرب أو في حالة نكبة أو خطر نكبة مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات 
المجاعة أو الزلازل، أو الأمراض الوبائية العنيفة التي تصيب البشر أو الحيوانات، أو 

نها أن غزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتية، وعموما أية حالة من شأ
الخدمات القروية ) هـ(تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم، 

العامة البسيطة التي يؤديها أعضاء المجتمع المحلي خدمة لمصلحته 
المباشرة، والتي يمكن تبعا لذلك أن تعتبر واجبات مدنية طبيعية تقع علي 

 المباشرين حق عاتق أعضاء هذا المجتمع، شريطة أن يكون لهم أو لممثليهم
 "إبداء الرأي في صحة الحاجة إلى هذه الخدمات

 
وعند تعريف العمل القسري، يكون لطبيعة العلاقة بين صاحب العمل 

فينبغي مراعاة عنصرين . والشخص الذي يجُبر على العمل أهمية خاصة
أولهما، أن ما اغتُصب من عمل أو خدمة قد تم تحت التهديد : أساسيين

 .١٩، أن العمل تم بشكل غير طوعيبعقوبة، وثانياً
 

الاتفاقية  صراحة على التزام الدول الأطراف بتحريم  عمل السخرة أو تنص 
العمل القسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة، من خلال فرض عقاب على 
عمل السخرة أو العمل القسري بصورة غير مشروعة بوصفه جريمة جنائية، وأن 

 .ها القانون فعالة و يتم تنفيذها على أرض الواقعتكون العقوبات التي يفرض
 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ٨كما حرمت المادة 
العمل القسري وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 تعترف الدول "٦/١والثقافية بدوره على رضائية عقد العمل بقوله في المادة 
الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق 

                                                             
19 A/HRC/12/21 , 10 July 2009, paragraph 31 
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في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ 

 ."تدابير مناسبة لصون هذا الحق
 

لعب القضاء الدولي و الإقليمي دورا مهما في تطوير هذا المفهوم الذي 
صبح هذا التعريف متحركا ليواكب أ، بحيث ١٩٣٠في العام  صياغته تتم

فعلى سبيل المثال وضحَت . التطورات الاقتصادية في العقود الماضية
 ان عدم الطوعية في القيام ٢٠محكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةال

بالعمل هو أمر أساسي في جريمة العمل القسري وهو أمر لا بد بحثه في كل 
ن الشخص المعني لم يكن لديه خيار أثباته إوما يجب  .. الى حدقضية ع

حقيقي في قبول أو رفض العمل المطلوب منه وعنصر التهديد أو الترهيب 
يلعب دورا كبيرا في تحديد ما إذا كانت خيارات الشخص حقيقة أو تم اتخاذها 

ن أثر أ خذه بعين الاعتبارأوما يجب .  ة الخوف التي هو فيهااعتمادا على حال
التهديد يختلف من شخص إلى شخص آخر لأسباب نفسية واجتماعية و 

وقضت المحكمة الأوروبية . ا آخراثقافية؛ فما يُرهب شخص قد لا يُرهب شخص
لحقوق الإنسان بأن الإجبار يجب أن يكون تحت التهديد بالعقاب وهذا العقاب 

ات في العمل أو  مختلفة من مثل الحرمان من بعض الامتيازقد يتخذ أشكالا
وفي قضية أخرى أوضحت المحكمة الأوربية أنه لا . ٢١التهديد بإنهاء عقد العمل

بد من الأخذ بعين الاعتبار دائما ظروف العامل لتحديد فيما إذا وافق على القيام 
بالعمل طواعية ام لا؛ فإذا كانت عاملة المنزل قد جاءت للعمل في دولة أجنبية 

م تم مصادرة وثائقها الثبوتية بحجة تصويب اقامتها  ث لدى منزل لم تختره،
العمل، ونظرا لثقافتها  صاحبفي الدولة التي جاءت إليها، وهو أمر لم يقم به 

المحدودة و شعورها بالعزلة في الغربة فان هذه العناصر مجتمعة جعلت من 
 .٢٢ارادتها مسلوبة وبالتالي أجبرت على العمل قسرا

 
 التابعة لمنظمة العمل  الدولية دورا مهما في كما كان للجنة الخبراء

فاعتمادا . التعليق على تعريف العمل القسري من خلال توصياتها المختلفة
                                                             
20 Krnojelac Trial Judgment para. 359 
21 Van der Mussele v. Belgium, Application No. 8919/90 (23 November 1983) 
22 Siliadin v. France, Application No. 73316/01 (26 July 2005) 
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، فان العمل القسري يوجد عندما تتوفر ١٩٣٠ من اتفاقية ٢على نص المادة 
 :العناصر التالية

الإلزامي ، وبهذا الخصوص أوضحت اللجنة أن التعليم  القيام بعمل أو خدمة-أ
والتعليم المهني الإلزامي لا يندرج ضمن تعريف العمل أو الخدمة بحسب 

، لكن بما أن التعليم المهني ينطوي على شيئا ٢المعنى المقصود من المادة 
 امن العمل قد يكون من الضروري دراسة الوقائع الخاصة بكل حالة على حد

 .٢٣للبت فيما إذا كان عملا قسريا ام لا
 
، وهنا لا بد من تفسير هذه العبارة بمعناها تهديد بأي عقاب تحت ال-ب

الواسع، أي ليس بالضرورة ان نكون امام عقاب جزائي أو جسدي، بل من 
الممكن أن يكون على شكل حرمان من ببعض الامتيازات أو الحقوق مثل 

كما يمكن . ٢٤الترقية، النقل أو الحصول على وظيفة جديدة أو سكن وظيفي
، إلا أن اللجنة لم "التهديد بأي عقاب"نفسي ان يدخل تحت مفهوم للإكراه ال

تعتبر الوضع الاقتصادي العام الذي يجبر الشخص على البقاء في عمله كنوع 
 .٢٥"التهديد بأي عقاب"من أنواع 

 
هذا أن  بالرغم من عدم التطوع بأداء العمل أو الخدمة بمحض اختياره،-ج

إلا أن اللجنة قالت بأن العمل الذي تم آدائه العنصر منفصل عن العنصر السابق، 
كما .  أو خدمة تم تأديته طواعيةطواعية تحت التهديد بأي عقاب لا يعتبر عملا

العمل فان موافقة  صاحب نه إذا تم اللجوء إلى الغش أو الخداع من قبل أ

                                                             
23 Abolition of forced labour, General Survey by the Committee of Experts on the 
Application of Conventions and Recommendations, ILC, 65th Session, Geneva, 
1979, para. 20 
24 Abolition of forced labour, General Survey of 1979, op. cit., at para. 21 
25 ILO, Report of the Committee set up to examine the Article 24 representation 
concerningPortugal, 1985, para. 97 
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و في جميع الأحوال يعتبر حق العامل باختيار عمله غير . ٢٦العامل لا يعتد بها
 ٢٧ بشكل دائمبل للانتقاص، ويجب ان يكون حق العامل بترك العمل مكفولاقا
 و غيرها من الاتفاقيات التي حظرت ١٩٣٠وبما أن الأردن طرف في اتفاقية    

 :٢٨العمل القسري، فان من أهم ما يتوجب عليه القيام به هو
 

قضاء على  سن التشريعات المناسبة واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة لل:أولاً
ن العمل القسري جريمة من أمعاقبة مرتكبيها على اعتبار وهذه الممارسة 

 . الجرائم التي تقع على الأشخاص
 

 اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من العمل القسري خاصة بالنسبة :ثانياً
 . للضحايا المحتملين لمثل هذه الجريمة

 
عقولة بأن الشخص قد يكون  الالتزام بالتحقيق عند وجود شكوك م:ثالثاً

 . ضحية هذه الجريمة

  موقف الدستور الأردني من العمل القسري١٫٢

لا أنه  التي نصت على ١٣تناول الدستور العمل الإلزامي من خلال المادة  
 غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل ،يفرض التشغيل الالزامي على أحد

رية كحالة الحرب، أو عند وقوع  في حالة اضطرا-١ -:أو خدمة على أي شخص
خطر عام، أو حريق، او طوفان ، أو مجاعة ، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للانسان 
                                                             
26 Individual Observation Concerning Peru, 87th Session, Geneva, 1999, para. 3 
(noting that certain  forms of deceitful or violent recruitment of labour were forced 
labour). 
27 Abolition of forced labour, General Survey of 1979, op. cit., para. 68 

 للمزيد حول هذا الموضوع انظر  28
Melik �zden, THE RIGHT TO WORK: A fundamental human right affirmed by 
the United Nations and recognized in regional treaties and numerous national 
constitutions, 2010, p 18. Also European Court of Human Rights,  KEY CASE-
LAW ISSUES, PROHIBITION OF SLAVERY AND FORCED LABOUR, 
ARTICLE 4 OF THE CONVENTION, Council of Europe, 2012, pp 11-13.  
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أو الحيوان ، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية 
بنتيجة  -٢. ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر

و الخدمة تحت اشراف ن يؤدي ذلك العمل اأيه من محكمة على الحكم عل
 أو و شركات أشخاص ألى إلا يؤجر الشخص المحكوم عليه  نأسلطة رسمية و

  .و يوضع تحت تصرفهاأ عامة ية هيئة أوأجمعيات 
 

ن الدستور قد منع العمل الإلزامي، وسمح به في حالات أوبالتالي نجد 
اشى مع الاتفاقيات الدولية كما سبق و أن معينة وهي بطبيعية الحال تتم

 .أشرنا

  موقف القوانين الأردنية من العمل القسري١٫٣

يفترض بالقوانين الوطنية ان تتماشى مع الدستور والالتزامات الدولية التي 
ن أداية لا بد من السلطة التشريعية فب. التزمت بها الأردن أمام المجتمع الدولي

م الدستور وكذلك أن تتماشى القوانين مع تسن قوانين لتفعيل أحكا
عرض يلي وفيما . الاتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها بحسب الأصول

متها مع الاتفاقيات ءلأهم القوانين المتعلقة بهذه الدراسة لبيان مدى موا
 .الدولية

   قانون العقوبات١٫٣٫١

مكافحة العمل مما لا شك فيه أن قانون العقوبات يحتل أهمية خاصة ل
 القسري، ويتوجب عليه تجريم العمل القسري لأن في الأصل كل فعل مباح ما

ن الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بتجريم بعض ألم يأت نص يجرمه، كما 
لاعقوبة إلا بنص حيث لا ها مباشرة سندا لمبدأ لا جريمة والأفعال لا يمكن تطبيق

 .يجوز القياس في الجرائم
 

د نص في قانون العقوبات الأردني او القوانين الجزائية الأخرى  يجرم لا يوج
 ولا بد من وجود من نص ،ن الدستور حظر ذلكأالعمل القسري بالرغم من 

 ١٩٣٠كما ان اتفاقية .  يجرم هذا الفعل مع فرض العقوبة المناسبة عند ارتكابه
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مخالفة عمالية أوجبت على الدولة الطرف اعتبار العمل القسري جريمة وليس 
تحريم العمل الإلزامي جاء في الفصل الثاني من . كغيرها من المخالفات

والاعتداء على هذه " حقوق الأردنيين وواجباتهم"الدستور الذي يحمل عنوان 
الحقوق والحريات لا بد ان يجُرم بنص جزائي؛ فالعمل القسري جريمه مثله مثل 

الجسدي، سلب الحرية، الاعتداء على الحرية الحياة، الايذاء في داء على الحق الاعت
ومن . صاشخالشخصية وغيرها من الانتهاكات التي تقع على حقوق الأ

على  من الدستور التي نصت صراحة ٧/٢المناسب أن نشير هنا إلى نص المادة 
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين أن 

 . ا القانونجريمة يعاقب عليه

   قانون العمل ١٫٣٫٢

العمل ووضع  صاحبيفترض بقانون العمل أن ينظم العلاقة بين العامل و 
صدر قانون العمل . الظوابط المناسبة حتى لا يقع العامل ضحية العمل القسري

، وأجريت عليه مجموعة من التعديلات كان آخرها في العام ١٩٩٦الأردني سنة 
مة ءوعة من النصوص بهدف جعل القانون أكثر موا حيث تم تعديل مجم٢٠١٠

ن وردت عليه العديد من الملاحظات من قبل مجلس أمع المعايير الدولية بعد 
شامل ولجنة الحقوق الاقتصادية حقوق الإنسان اثناء الاستعراض الدوري ال

الاجتماعية والثقافية عند مراجعتها للتقرير الدوري المقدم من قبل الأردن و
ويمكن القول ان . وطنيةالدولية والمنظمات الإلى مطالبات عديد من إضافة 

البعض من هذه التعديلات لها علاقة مباشرة بالحد من العمل القسري من 
 امهاجر مثل قيام القانون المعدل بتشديد العقوبة على من يستخدم عاملا

عن دون ان يصدر له تصريح عمل حسب الأصول، بحيث أصبحت الغرامة لا تقل 
مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، ويتم مضاعفة هذه الغرامة في حالة 

في حين كانت الغرامة في القانون القديم تصل في حدها الأقصى . ٢٩التكرار
ن هذا التعديل جاء استجابة أويمكن القول . إلى مئة وخمسين دينار فقط

                                                             
 دينار عن كل عامل غـير أردني يسـتخدم   ١٥٠ دينار ولا تزيد عن ١٠٠لا تقل عن ( من القانون المعدل عبارة ٥ألغت المادة   29

لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عـن  " والاستعاضة عنها بعبارة   ١٢الواردة في الفقرة هـ من المادة       )  تخالف أحكام القانون   بصورة
 ".خمسمائة دينار عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون، وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار
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ديد من الحالات التي لا لمطالبات الجماعات الحقوقية المختلفة التي رصدت الع
تقوم بها المصانع في المناطق الصناعية بإصدار تصاريح عمل للعمال 

 في أوضاع غير قانونية وبالتالي يتحولون إلى مقيمين ،لديهامهاجرين ال
وعرضه للإبعاد أو التسفير، وهو الأمر الذي تستخدمه المصانع كوسيلة ضغط 

الإضافي وترهيبه من مغبة الإقدام لإجباره على العمل  المهاجرعلى العامل 
كما تم إضافة فقرة . على تقديم شكوى ضدها لدى الجهات الحكومية المعنية

العمل بتنظيم نسخة  صاحبمن قانون العمل تلزم ) ١٥(جديدة إلى نص المادة 
وفق  الجنسيات العربيةغير من أخرى من العقد بلغة أجنبية إذا كان العامل 

ويبدو ان الهدف من هذه الإضافة هو تمكين . ٣٠العملتعليمات يصدرها وزير 
من الإطلاع على نصوص عقد العمل ليعلم حقوقه والتزاماته،  المهاجرالعامل 

إلا أنه لغاية إعداد هذه الدراسة لم تصدر هذه التعليمات، ويعتبر صدور هذه 
التعليمات مهما في مكافحة العمل القسري لأن عدم معرفة العامل بأحكام 

. قد قد يؤدي إلى خداعه وبالتالي الموافقة على طبيعية عمل لا تناسبهالع
ويفترض بهذه التعليمات أن تأخذ بعين الاعتبار حالة كون العامل لا يعرف 
القراءة والكتابة فلا بد من تبني آلية فعالة حتى يكون على دراية ببنود العقد، 

 . ت وزارة العملخاصة وأن أغلب العمالة المهاجرة أمية بحسب احصائيا
 

كما تم تغليظ العقوبة على صاحب العمل أو من ينوبه في حالة عدم 
الالتزام بالحد الأدنى المقرر للأجور؛ إذ أصبحت تتراوح ما بين الخمسين ومائتي 

، وهنا تجدر الإشارة إلى بعض ٣١دينار بعد كانت مئة دينار في حدها الأعلى
 من أنواع الحد الأدنى من الأجور نوعالمحاكم الوطنية اعتبرت عدم التقيد با

من قانون العمل التي ) ٥٧(وكذلك تم تعديل نص المادة . ٣٢العمل القسري
عمل اليومية حب العمل بتشغيل العامل أكثر من ساعات الاكانت تسمح لص

 : ن يتقاضى الأجر الإضافي، علما بأن هذه الحالات هيأفي حالات محددة على 

                                                             
 . من القانون المعدل٧ المادة  30

خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد ( من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ) ٥٣(تعدل المادة " من القانون المعدل على انه ١٧نصت المادة   31
  )"خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار ( الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ) على مئة دينار

32 Supreme Court of India, People’s Union for Democratic Rights v. Union of India, 
A.I.R. 1982 S.C. 1473 (19 September 1982) 
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رد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات الختامية القيام بأعمال الج. أ 

والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ان لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق 
عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات العمل 

 .الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها
 
سارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو من اجل تلافي وقوع خ. ب

 . لتجنب مخاطر عمل فني أو من اجل تسلم مواد معينة أو تسليمها أو نقلها
 

بشرط ان لا يزيد عدد "، وهي )ب(وبموجب التعديل تم إضافة فقرة للحالة 
هذه الفقرة على عشرين يوماً في السنة  الأيام التي تنطبق عليها أحكام

 الفقرة م بإساءة استخدامهعمل لأصحاب الاوبذلك وضع المشرع حد .٣٣"الواحدة
وهو الأمر الذي تم . وإرغام العمال على العمل خلافا لإرادتهم) ٥٧(ب من المادة 

 .إثارته من قبل الكثير من التقارير الدولية والوطنية
 

ــالرغم مــن   ــم يــنص صــراحة علــى عامــل الرضــائية عنــد       أوب ن قــانون العمــل ل
و ؛ إذ أكد على عامل التبعية من ناحية الإشراف ٢لعقد العمل في المادة  تعريفه  

ية اسـتخدام أي  ب اعتبرت من ضمن المخالفات العمال/٧٧ن نص المادة أالإدارة، إلا   
و بالاحتيــال او بــالاكراه بمــا فــي ذلــك حجــز  أو تحــت التهديــد أعامــل بصــورة جبريــة 

، الف دينار) ١٠٠٠(ر ولا تزيد على ديناخمسمائة ) ٥٠٠(وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن    
رض والمتــدخل فــي هــذا الاســـتخدام،    ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا الشــريك والمح ــ    

 .٣٤تشير الفقرة ج إلى مضاعفة هذه الغرامة في حالة التكرارو
 

ن التعريـف  أ، إلا ويلاحظ أن هذه المـادة تغطـي أغلـب أشـكال العمـل القسـري          
ن الـنص اعتبـر   أ، كما "التهديد بأي عقاب" شمل نه أوسع لأ ١٩٣٠الوارد في اتفاقية    

 مـا نصـت   عكـس مخالفات العمالية و ليس جريمـة ب العمل الجبري نوع من أنواع ال    
هذا النص لم يطبق على أرض الواقع، وهـذا  أن وتجدر الإشارة إلى  . عليه الاتفاقية 

                                                             
 . من القانون المعدل١٩المادة   33

 .٢٠٠٨ لسنة ٤٨ تم تعديل هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم  34
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 مــن الاتفاقيــة التــي اشــترطت تكــون العقوبــات التــي    ٩أيضــا يخــالف نــص المــادة   
 . رضها القانون فعالة ويتم تنفيذها على أرض الواقعيف

 
الحرية والخطف لذلك يذاء، سلب قل خطورة عن الإ  تالعمل القسري جريمة لا     

ن يـتم معاملتهـا   أة  مع عقوبـات الجـرائم الأخـرى لا     عقوبال  تتماثل نأمن الضروري   
 .ها غرامة ماليةءنها مخالفة عمالية يكون جزاأعلى 

 لجرائم قانون منع ا١٫٣٫٣

 الجـرائم و العمـل   قد يبدو للوهلة الأولى عدم وجود علاقة ما بين قانون منع  
ــد مــن التقــارير التــي ر   أالقســري، إلا  ــاك العدي  صــدت انتهاكــات بحــق العمــال   ن هن

العمـل إلـى الحـاكم الإداري للتبليـغ عـن عامـل         اصـحاب     تتمثل بلجوء     المهاجرين
عمل مختلف حيث يقوم  صاحبى مهاجر ترك مكان عمله أو يرغب في العمل لد

ويقــع ضــحية هــذه  . ٣٥الحــاكم الإداري بتوقيفــه ســندا لأحكــام قــانون منــع الجــرائم  
 مـن أحكــام قـانون الإقامــة أو   ون المعفيــونالمصـري ون العمـال المهــاجر الممارسـة  

 .أذون إقاماتهم المنتهية العمال المهاجرون من الجنسيات الأخرى
 

غني عن التعريف، تناولته العديد ) ١٩٥٤ (لسنة) ٧(قانون منع الجرائم رقم 
رصدت العديد من التقارير مية المتخصصة، ومن الدراسات القانونية والأكادي

الانتهاكات الناتجة عن ممارسة هذا القانون بل وأشار البعض إلى عدم دستورية 
شهرته ن أكما . لية المعنية بحقوق الإنساننصوصه ومخالفتها للمواثيق الدو

لم تقتصر على الصعيد الوطني؛ إذ تردد اسم لى الصعيد الدولي وامتدت إ
هذا القانون وما يترتب عليه من نتائج في أورقة الأمم المتحدة وتقارير اللجان 

 .الاتفاقية
 

                                                             
حاب العمل وسندان المارسات الرسمية، مركـز  العمال المهاجرون بين مطرقة أص:  انظر على سبيل المثال بين المطرقة و السندان 35

 .٨٥، ص ٢٠١٢تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، 
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ع الجرائم الحاكم الإداري بأخذ تعهد حسن سيرة وسلوك، نمنح قانون م
 ٣٦ي في مواجهة أي من الفئاتفرض الاقامة الجبرية أو اللجوء إلى التوقيف الإدارو

 :التالية
 

  كل من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بانه كان
 .و المساعدة على ارتكابهأي جرم أعلى وشك ارتكاب ا

  و اعتاد أالمسروقة كل من اعتاد اللصوصية او السرقة او حيازة الاموال
لاموال المسروقة أو خفاء اإو المساعدة على أيواؤهم أو أحماية اللصوص 

 .التصرف فيها
 كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطرا على الناس. 

 
ن العبارات المستخدمة في النص السابق تتسم أولا يخفى على أحد 

بالغموض والاتساع ويمكن إعطاء تفسيرات متعددة لها بحسب الشخص 
ظروف تقنع المتصرف بأنه على "القائم على تنفيذ أحكام هذا القانون من مثل 

كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على "أو " وشك إرتكاب جريمة
 إلى أن أكثر الفئات التي يطبق ٣٧لكن تشير التقارير الدولية والوطنية". الناس

بحقها قانون منع الجرائم غير تلك التي نص عليها القانون؛ إذ يمكن حصر 
 أصحاب القيود الأمنية؛ وللتوضيح فان القيود -١:و التاليهذه الفئات على النح

الأمنية لا تعني بالضرورة صدور أحكام قضائية بحق الشخص بأنه ارتكب جريمة 
 أو عدم تهاءتهام حتى لو أعلن القضاء برا أو معينة، وانما كان موضع شكوى

 النساء في حالة تعرض حياتهن -٢، ٣٨ إليهوبمسؤوليته عن الجرم المنس
للخطر من الأقارب بسبب الشرف، وهنا يستخدم الاعتقال الإداري بهدف الحماية 
                                                             

 .١٩٥٤ لسنة ٧ من قانون منع الجرائم رقم ٣ المادة 36
بة ، منظمة مراق٢٠٠٩صلاحيات قضائية بأيدي تنفيذية، : انظر على سبيل المثال المركز الوطني لحقوق الإنسان، التوقبف الإداري 37

، قرير المقرر الخاص    ٢٠٠٩الاحتجاز الإداري يقوض سيادة القانون، أيار       : ، ضيوف المحافظ  )هيومن رايتس واتش  (حقوق الإنسان   
المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قانون منع الجرائم بعد زيارته للأردن                    

، موقف تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه و عواقبه بعد زيارا إلى الأردن في تشرين الثـاني        ٢٠٠٦في حزيران   
٢٠١١ 

بأن مجرد اام الشخص بجريمة لا يعني أنه منتسبا لصنف من الأصناف     " تجدر الإشارة إلى أن هناك قرار صريح لمحكمة العدل يفيد            38
 ١٧٠/٢٠٠٤، عدل عليا قرار رقم "نالتي نص عليها القانو
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 -٣ سنة، ١٧ومن الممكن ان يدوم لسنوات طويلة؛ إذ ان أكثر حالة مسجلة هي 
ذين لا العمل والأجانب ال صاحبالعمال الأجانب المقدم بحقهم شكوى من 

 .  أو انتهت تصاريح إقاماتهميملكون وثائق اثبات شخصية
 

 من قانون منع الجرائم، يحق للحاكم الإداري اللجوء ٨سنداً لأحكام المادة 
ن يعطي أ بتكليفه االذي صدر قرار ي اذا تخلف الشخصإلى التوقيف الإدار

المدة المشمولة بقرار  عن تقديم  التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه ،تعهداً
قدم التعهد المطلوب ن ي ألىإتعهد يسجن، وان كان مسجونا يبقى عطاء الإ
ويملك الحاكم الإداري .  في قرار اعطاء التعهدالمطلوبةو تنقضي المدة أ

صلاحية إصدار قرار التوقيف دون تحديد مدة لهذا التوقيف وفقا لقناعته 
ن محكمة أوتأكيدا على ذلك نجد . ٨ المادة الشخصية طالما توفرت شروط

ن أ من البينة التي استمع إليها صرفإذا اقتنع المت"العدل العليا قد أشارت 
فان من حقه ... المستدعي كان في حالة تدل أنه على وشك ارتكاب جريمة 

 .٣٩"اللجوء إلى تطبيق القانون
 

ائج المترتبة عليه فقد ليس الهدف هنا مناقشة قانون منع الجرائم و النت
ه  كافة التقارير الدولية والوطنية على خطورة هذا القانون لقيامأجمعت

الدولية المصادق  المواثيق  وفيقوق والحريات الواردة في الدستوربانتهاك الح
 .ردن، والتشريعات الوطنية الضامنة لحماية حقوق الإنسانعليها من قبل الأ

 
العمل  صحاب أن هذا القانون يستخدم من قبل البعض من أويعنينا هنا 

  هذا القانون استخدام وبالتالي، على العمل لديهممهاجرينلإجبار العمال ال
، أي ١٩٣٠ الأمر الذي نهت عنه اتفاقية ،نواع العقابأمن كوسيلة للتهديد بنوع ما 

ن قانون منع الجرائم يعزز ممارسة العمل القسري من خلال أأخرى بعبارة 
 ٤٠الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري التي تندرج ضمن مفهوم الضبط الإداري

د على نشاط الأفراد وحرياتهم بهدف حماية النظام المتمثل بقيود وضوابط تر
 . العام

                                                             
 .٦٦/١٩٩٥ و ١٧٥/٢٠٠٥، ٤٨٠/٢٠٠٣، ٣٧٨/١٩٩٩ وكذلك القرارات التالية ١١٩/١٩٥٦ عدل عليا قرار رقم 39
 ٤٣٢٠/٢٠٠٢ هذا ما أكدت علية محكمة العدل العليا في القرار رقم 40
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  قانون جوازات السفر ١٫٣٫٤

وتعديلاته  ١٩٦٩ لسنة ٢ من قانون جوازات السفر رقم ٢٣/٢تنص المادة 
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو  ٢٠١٣لسنة 

أو بكلتا هاتين  لف ديناربغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على أ
 .العقوبتين كل من وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة

 
حجز جواز سفر العامل الوافد ممارسة مألوفة في الأردن؛ إذ يلجأ البعض من 

و مغادرته العمل إلى الاحتفاظ بجواز سفر العامل المهاجر لضمان عدم  اصحاب 
يكون حجز الجواز وسيلة لتعزيز ممارسة العمل وبذلك . بقائه في الأردن

 العمل بجواز سفر العامل صاحب لكن السؤال المطروح هل احتفاظ .القسري
ب؟ من الصعب وضع حكم مطلق /٢٣يعتبر حيازة غير شرعية لأغراض المادة 

بهذا الخصوص وفي الغالب يعود تقدير ذلك لقاضي الموضوع، إلا أن ما يجدر 
لدراجة في المجتمع الأردني تعتبر حجز جواز سفر العامل أمرا ذكره أن الثقافة ا

 شخص في الأردن ٣٤، تم ادانة ٢٠١٣ويشير أحد التقارير أنه في العام .  ٤١مقبولا
نه بالرغم من الإدانة أ بطريقة غير مشروعة، إلا مهاجرين بحجز جواز السفر عمال 

 .٤٢فرهملم يتمكن البعض من هؤلاء العمال من استعادة جوازات س
 

العمل على  صاحبي أية إشكاليات لابد من وجود نص صريح يعاقب فلتلا
 وتبني آلية فعالة لتسليم امل لحسم أي اختلاف في الاجتهادحجز جواز سفر الع

 .جواز سفر العامل الذي حجُز أو أُخذ بطريقة غير مشروعة

                                                             
 و كذلك بين المطرقة و السندان، مركز تمكين         ٢٠١١انظر على سبيل المثال الحلقة الأضعف، مركز تمكين للمساعدة القانونية،             41

  و كذلك٢٠١٢ إلى عام ٢٠٠٩ و كذلك تقارير المركز الوطني من عام ٢٠١٢للمستعدة القانونية 

Systematic Gross Violations of Human and Worker Rights Continue under the U.S.-
Jordan FTA: Classic Fashion Apparel, 10 November 2010  
42 US department of state, Trafficking in Persons Report, June 2014 TRAFFICKING 
IN PERSONS REPORT JUNE 2014, 224.   
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  الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجب قانون العمل١٫٣٫٥

يد من الأنظمة والتعليمات بالاستناد إلى قانون العمل، نتناول صدرت العد
 :أهمها المتعلقة بهذه الدراسة

 نظام العاملين في المنازل: أولاً

 ٤٨من قانون العمل بموجـب القـانون رقـم    ) ٣(، تم تعديل المادة    ٢٠٠٨في آب   
تـــم إخضــاع عمـــال الزراعـــة والعـــاملون فـــي  وبموجـــب هـــذا التعـــديل . ٢٠٠٨لســنة  

نازل وطهاتها وبستانييها لقانون العمـل  ومـن فـي حكمهـم علـى أن تحـدد          الم
ــة علـــى أن      ــدر لهـــذه الغايـ ــا بمقتضـــى نظـــام يصـ الأحكـــام التـــي يخضـــعون إليهـ
يتضـمن هــذا النظـام تنظــيم عقــود عملهـم وأوقــات العمـل والراحــة والتفتــيش      

ــتخدامهم   ــق باســ ــرى تتعلــ ــور أخــ ــرين أول   .وأي أمــ ــام  ٢٠٠٩وفــــي تشــ ــدر نظــ ، صــ
لسـنة  ) ٩٠(ين في المنازل وطهاتها وبسـاتيينها ومـن فـي حكمهـم رقـم       العامل

٢٠٠٩ . 
 

 علــى العامــل فــي حالــة مخالفتــه للنظــام الــذي يصــل فــي  ارتــب النظــام جــزاء
بعـض الحـالات فقـدان جميــع حقوقـه العماليـة، إلا أنـه فــي الوقـت نفسـه لـم يرتــب          

 تبـين وجـود أي   إذا"العمـل، بـل اكتفـى بـالقول أنـه       صـاحب  مثل هذا الجـزاء علـى     
مخالفة فيتم إنذار صاحب المنـزل لتسـويتها خـلال مـدة أسـبوع مـن تـاريخ إعلامـه             
ــر ضــبط بحقــه واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة المنصــوص         ــتم تحري ــك ي بهــا، وبخــلاف ذل

ا يضـمن حـق العامـل    كمـا لـم يـرد فـي النظـام م ـ     . "عليها في قانون العمل النافذ   
نظام العامـل مـن مغـادرة المنـزل دون إذن     هذا وقد منع ال. سفره الاحتفاظ بجواز 

، إلا انـه هـذه المـادة تـم تعـديلها فـي       ٥العمل من خـلال المـادة    صاحب أو موافقة   
اعـلام صــاحب المنــزل قبـل تــرك المنـزل او مغادرتــه او التغيــب    " لتصــبح ٢٠١١العـام  

، بــالرغم مــن هــذا التعــديل يعتبــر خطــوة ايجابيــة إلا ان الخــروج مــن المنــزل    "عنــه
كمـا  . العمل يعد إخلال بالتزام مـن التزاماتـه العماليـة    صاحب  إذن أو موافقة     دون

 من ذات النظام على قيـام وزيـر العمـل باصـدار التعليمـات اللازمـة        ١٢نصت المادة   
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ــك الاحكــام والشــروط التــي يتضــمنها            ــذ احكــام هــذا النظــام بمــا فــي ذل لتنفي
 .غاية الآننموذج عقد العمل، إلا أن هذه التعليمات لم تصدر ل

ــاً ــتقدام     : ثانيـ ــي اسـ ــة فـ ــة العاملـ ــب الخاصـ ــيم المكاتـ ــام تنظـ نظـ

  ٢٠٠٩واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 

صدر هذا النظام بالاستناد إلى قانون العمل لينظم عملية تـرخيص مكاتـب    
 من النظام وضعت التزام على صاحب المنزل أو من يفوضـه      ١٠المادة  . الاستقدام

رك العامل العمل دون موافقته  الوزارة والمركز الأمني المختص خطيا عند ت     لاغإب

وتـنص  . سـاعة مـن تركـه العمـل    ) ٤٨(خـلال مـدة لا تزيـد علـى      شـعاره وذلـك   إأو 
ي نظام آخر، في حـال  أعلى الرغم مما ورد في " على أنه الفقرة ب من ذات المادة  

صـــاحب المنـــزل أو اشـــعاره تــرك العامـــل العمـــل خـــلال مـــدة العقـــد دون موافقـــة   
يتوجب تعويض صاحب المنزل عن المبالغ التي دفعهـا للمكتـب عـن بـاقي مـدة             

 .يام من تاريخ التبليغأالعمل عن خمسة العقد شريطة أن لا تقل مدة ترك 
 

يفهــم مــن الــنص الســابق أنــه بمجــرد تــرك العامــل للعمــل، يســتحق صــاحب     
ري مــن الأســباب التــي أدت   العمــل تعــويض عــن المبــالغ التــي دفعهــا دون التح ــ     

وهذا يتناقض مع ما جاء بنظام العاملين في المنازل، إذ  . بالعامل إلى ترك عمله   
 من نظام العـاملين فـي المنـازل تقـوم وزارة العمـل بـالتحري فـي        ١١بحسب المادة  

العمـــل و العمـــال و اتخـــاذ الاجـــراء  صـــاحب أي شــكوى تتعلـــق بانتهـــاك التزامـــات  
 . العملالمناسب وفقا لقانون 

 
، أصـبحت المـادة   ٢٠١٢واستنادا للتعديل الذي تم على هذا النظام فـي العـام       

للـوزير أو مـن يفوضـه عـدم مـنح تصـريح عمـل أو تجديـده اذا         "ب تنص على أنـه   /١١
تبـين أن صـاحب المنـزل أو أحـد أفـراد أســرته قـد انتهـك حقـوق العامـل أو اعتــدى          

ملتــه علـى أن يعطــى العامــل فــي  عليـه بالضــرب أو ألحــق بـه أي ضــرر أو أســاء معا  

 . هذه الحالـة الفرصـة للحصـول علـى تصـريح عمـل جديـد لـدى صـاحب منـزل آخـر           
ص السـابق  ن الـن أالعمـل، إلا   صاحب ير يعامل المنزل حق تغوهذا أول نص يمنح  
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ــذاء الجســدي، مــع   الإاقتصــر علــى الإكــراه و   ــف العمــل القســري بحســب    أي ن تعري
  .لتهديد و الايذاء وسوء المعاملة يشمل جميع أنواع ا١٩٣٠اتفاقية 

فــــي المنــــاطق   المهــــاجرةالأنظمــــة المتعلقــــة بالعمالــــة   : ثالثــــاً

 الصناعية المؤهلة

ــام   ــي عـ ــل ت  ٢٠٠٧فـ ــر العمـ ــدر وزيـ ــتخدام    ، أصـ ــراءات اسـ ــروط و إجـ ــات شـ عليمـ
ــادرة      و ــة الصـ ــناعية المؤهلـ ــاطق الصـ ــي المنـ ــين فـ ــر الأردنيـ ــال غيـ ــتقدام العمّـ اسـ

لسـنة  ) ٣٦(رسوم تصاريح العمال غير الأردنيين رقـم  من نظام ) ٤(بموجب المادة  
 يسـمح بانتقـال العامـل المسـتخدم     لاوبحسـب هـذه التعليمـات      .  وتعديلاته ١٩٩٧

، كمـا يتحمـل   ٤٣للعمل في المناطق الصناعية المؤهلة إلـى أي قطـاع إنتـاجي آخـر         
بلادهـــم  صـــاحب العمـــل مســـؤولية إعـــادة العمّـــال الـــذين تـــم اســـتقدامهم إلـــى 

نــد انتهـاء أو إنهــاء عقـودهم بشــكل قـانوني لديــه وإثبـات مغــادرتهم     الأصـلية ع 
 صــاحب ، ولــم تــنص صــراحة علــى إمكانيــة قيــام العامــل بتغييــر  ٤٤حســب الأصــول

 .العمل

 عمال الزارعة : رابعاً

 من قانون العمل فان العامل في مجال الزراعـة يخضـع   ٣سندا لأحكام المادة    
يحدد الأحكـام التـي يخضـعون إليهـا،     لأحكام قانون العمل ويتوجب صدور نظام        

إلا أنه لغاية الآن لم يصدر هذا النظام الأمـر الـذي يجعلنـا أمـام فـراغ قـانوني يتـرك             
العمــل مــن أجـل اســتغلال العامــل الزراعـي، إضــافة إلــى     لصـاحب  المجـال مفتوحــا  

. ٤٥تعــدد الاجتهــادات القانونيــة فيمــا إذا كــان قــانون العمــل ينطبــق علــيهم أم لا    
ؤكـد أن غيـاب إطـار قـانوني واضـح لهـذه الفئـة مـن العمـال يتعـارض مــن           ومـن الم 

 .التزامات الأردن
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  نظام الكفالة و التعميم الأمني١٫٣٫٦

 دول غـرب آسـيا   فـي ي الخمسينات من القرن المنصرم    ظهر نظام الكفالة ف   
وكــان . العمـل المــواطن  صــاحبو المهــاجرمـن أجــل تنظـيم العلاقــة بــين العامـل    

لنظـام تسـهيل قـدوم العامـل إلـى دولـة الاسـتخدام مـن خـلال          الهـدف مـن هـذا ا   
جعل المواطن الذي قام باستخدامه مسئول عن احتياجاته نظـرا لكونـه مغتـرب     
وبعيــد عــن أهلــه، أي أن الهــدف الأساســي مــن هــذا النظــام هــو الاعتنــاء بالعامــل  

ل هــذا النظــام إضــافة إلــى ذلــك ســهّ . كامتــداد لعــادة إكــرام الضــيف عنــد العــرب 
ــد ــال القـ ــاجرينوم العمـ ــارا     مهـ ــهدت ازدهـ ــي شـ ــة التـ ــة العربيـ ــى دول المنطقـ  إلـ

نظــام الكفالــة .  المهــاجرينح هنــاك حاجــة ملحــة للعمــالاقتصــاديا مفاجئــا ليصــب
ــازال مطبق ــ  الأردن ولبنــان ودول مجلــس التعــاون   فــي، مــع بعــض الاختلافــات،   ام

لأســاس الخليجــي، لكــن آليــة تطبيــق هــذا النظــام تحولــت إلــى ممارســة تنتهــك ا 
 .٤٦الذي يقوم عليه عقد العمل و هو الرضائية

 
 لا يسـتطيع القـدوم إلـى    مهـاجر لكفالة على أساس أن العامل اليقوم نظام ا 

 والعامــل، "بالكفيــل"العمــل الــذي يســمى  صــاحب دولـة الاســتقدام، إلا مــن خــلال  
ــدى     المهــاجر ــة عقــده  "الكفيــل"هــذا ملتــزم بالبقــاء فــي العمــل ل ولا .  حتــى نهاي
صـريح مـن   تالعمل أو العـودة إلـى دولتـه إلا بـإذن      صاحب ع العامل تغيير   يستطي
العمـل الحـق بـالإبلاغ عـن العامـل الـذي يتـرك عملـه         صـاحب  ويملـك   . العمل صاحب

ويقــع علــى . العمــلصــاحب والســلطة المختصــة تعمــل علــى إجبــاره للعــودة إلــى  
ــب  واجــب ضــمان التأكــد مــن مغــادرة العامــل     "الكفيــل"عــاتق   بعــد لاد المهــاجر ال
كما أن نفقات عودة العامـل إلـى بلـده يتحملهـا     .  عقده إذا لم يقرر تجديده    انتهاء

 . "الكفيل"
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 العمـال  لمغـادره  التنظيميـة  الاجـراءات  ومن الأمثلة البارزة على نظام الكفالـة 

 الاردنيـة  الاراضـي  المصـري  العامـل  مغادرة جواز عدم على تنص  والتي نيالمصري
 لاسـتغلال  عرضـه  يجعلـه  ممـا  العمـل  صاحب من طرف اخلاء على الحصول بعد الا

الطرف، إضـافة لمـا تـدل عليـه هـذه         خلاءإ على للموافقه وابتزازهم العمل اصحاب
 .الإجراءات من تمييز بين العمال المصريين وغيرهم من العمال

 
 مـن ممارسـة نـوع مـن أنـواع السـيطرة         "الكفيـل "وجود هذه الممارسة تمكن     

لعمـل  ا صـاحب لأنه لا يستطيع العـودة إلـى وطنـه أو تغييـر       اجرالمهعلى العامل   
كما أن هذا النظام يتم تعزيزه بممارسات أخرى من قبل    . هإلا بموافقة صريحة من   

 مثل حجز جـواز السـفر ومنـع العامـل مـن مغـادرة مكـان عملـه كمـا هـو             "الكفيل"
الــة غايــة  ويخــدم نظــام الكف. مــثلا المهــاجراتعــاملات المنــازل فيمــا يخــص  الحــال 

ن وجــود العامــل علــى أرض دولــة الاســتقدام مؤقــت    علــى أأخــرى، وهــي التأكيــد  
حتــى لــو أقــام فيهــا مــدة طويلــة حتــى لا يمــنح حــق المطالبــة بالحصــول علــى            

 . جنسية
 

وعلى أرض الواقع، نظام الكفالة لا يرسـخ فقـط العمـل القسـري، بـل يسـاهم        
 من خلال فرض سيطرة كاملـه  بإيجاد حالة من حالات العبودية بشكلها المعاصر  

يُســهل عمليــة الاســتغلال  وساســية،علــى العامــل بشــكل يحرمــه مــن حقوقــه الأ 
 . انتهاك المعايير الدولية والوطنية المتعلقة بالعملو

 
من الناحية القانونية فان قانون العمـل  وقـانون الإقامـة و شـؤون الأجانـب لـم          

ــام ال  ــة  يشـــر إلـــى نظـ ــتخدم كلمـ ــذا  إ" كفيـــل"كفالـــة، ولا يسـ ــر هـ ــا بـــل ظهـ طلاقـ
 وأصـبحت   لداخليـة،  العمـل و ا تـي لال الممارسات الإدارية لدى وزار  المصطلح من خ  

  .النماذج والكتب الرسميةعلى  تظهر عبارة كفيل
 

التــي لـيس لهــا  " التعمــيم الأمنـي "واعتمـادا علـى مــا سـبق، ظهــرت ممارسـة     
ــلاغ ) لالكفيــ(العمــل  لصــاحبأســاس قــانوني، وبموجــب هــذه الممارســة يحــق     إب

المركز الأمني المختص بأن العامل الـذي قـام باسـتقدامه قـد تـرك مكـان العمـل،           
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مـن عامـل  إلـى    سم هذا الشخص الـذي تحـول   إعلى والمركز الأمني بدوره يعمم   
صـاحب  عنـد إيجـاد العامـل، يـتم حجـزه إداريـا إلـى أن يبـت         و. شخص مطلوب أمنيا 

تركـه  أو غمـا عنـه إلـى مكـان عملـه،      العودة ربالعمل بأمره بحسب ما يراه مناسبا؛    
 . قيد الاحتجاز أو تسفيره إلى وطنه

 
ة الأمن العام بإصدار تعليمات تمنـع اللجـوء إلـى هـذه الممارسـة بنـاء           يقامت مدير 

كـــز ا، إلا أن المر٤٧علــى مطالبــات مـــن منظمــات حقوقيــة معنيـــة بهــذا الموضــوع      
 .٤٨الأمنية مازالت تلجأ لهذه الممارسة

 
ونظــام الكفالــة لا يرســخ فقــط العمــل القســري، بــل يســاعد   يالتعمــيم الأمنــ

على وجوده و ينتهك الحقوق الأساسية للعامل الـذي تحـول إلـى مطلـوب أمنـي             
ند إلـى أسـاس   تالممارسـة لا تس ـ . العمـل  صـاحب بسبب نزاع عمالي أو اخـتلاف مـع     

قانوني وتقوض مبدأ سيادة القانون ومن مصلحة جميع الأطراف المعنية العمل      
 .إلغائهاعلى 
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  الرابعالقسم

  نصوص بعض في قراءة

 العقوبات قانون

 

 

 

 

 

 

ن نفــرد جــزءا مــن هــذه الدراســة     نا أنــه مــن المناســب، بــل والضــروري أ    وجــد
لما لـه مـن دور فـي التجـريم والعقـاب      التحليلية لبعض نصوص قانون العقوبات     

 .دي إلى تحقيق العدالة والأمن بين أفراد المجتمعبما يؤ
 

 الســنوات خــلال تــم و ١٩٦٠ لســنه ١٦ رقــم ردنــيالأ العقوبــات قــانون صــدر وقــد
 مـن  مايسـتجد  لمواكبـه  حكامـه أ بعـض  علـى  تعـديلا  ٢٧ مـن  كثـر أ جراءإ السابقه

 هــمأ ولعــل والمجتمــع الأفــراد علــى بعضــها خطــوره مــن وللحــد وجــرائم حــداثأ
قانونيـة   مـاده  ٩٧ مـن  كثـر أ شـمل  والـذي  ٢٠١١ عـام  جـرى  الـذي  تعـديل ال التعديلات

 حكــام أ مــن  العديــد   مراجعــه تتم ــ حيــث )  ٢٠١١ لســنه ٨ رقــم  المعــدل  القــانون(
 ،التعــديلهــذا  فــي ورد مــا بــرزأ ولعــل جديــده تجريميــه نصــوص ةضــافوأ القـانون 
 تــداءوالاع العــرض وهتــك بالاغتصــاب الخاصــه للمــواد القانونيــه حكــامالأ مراجعــه

 نهــج الملاحــظ مــن وكــان ،الأحكــام مــن وغيرهــا والتســول العــام الموظــف علــى
 طائفـة   القـانون  تضـمن  و. الجـرائم  بعـض  علـى  العقوبـات  بتشـديد   فـي  المشرع
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 كـالحق  دوليـاً  بهـا  المعترف الحقوق من لعديد الجزائية الحماية وجهأ من واسعة
 التملــك فــي والحــق الحريــة فــي والحــق الشخصــي الأمــان فــي والحــق الحيــاه فــي

 خــرى،الأ الحقــوق مــن وكثيــر ســانيةنالإ الكرامــة فــي والحــق الملكيــة فــي والحــق
 تتناسـب  عقوبـات  ووضـع  الحقـوق  هـذه  انتهـاك  علـى  الجزائية المسؤولية ورتبت

  .عليها الواقع الاعتداء او الانتهاكات جسامة مع
 
 تؤرق شك نبدو باتت التي فعالالأ بعض صور تجريم اغفل قد القانون أن إلا

 الممارســات همهمــاأ لعــل  الانســان، لحقــوق خطيــرا انتهاكــا وتشــكل المجتمــع
 الاتجاه من الرغم على والتسول، الأطفال وعمالة الجبري والعمل بالرق الشبيهة

 بالكرامـة  وثيـق  ارتبـاط  مـن  لهـا  لمـا  وتجريمهـا  الافعـال  هـذه  لحظـر  العـام  الدولي
 لهــا أن كمــا ،لحريتــه يــدايوتق نســانالإ لحقــوق خطيــرا خرقــا وتشــكل الانســانية،

 خـاص  بقـانون  ردنـي الأ المشـرع  جرمـه  والـذي ،  بالبشـر  بالاتجـار  الصلة وثيق ارتباطا
 محفـزه  بيئه خلق في وتساهم به، الوارد التشريعي القصور وجهأ معالجة سبق

 نأ لـى إ ضـافة إ ،الملاحقـة  ليـات آ وضعف للحماية غياب ظل في خطيره لانتهاكات
 ترقـى  لا قـد  التـي  والممارسـات  فعـال الأ لـبعض  المنظمه ريعاتالتش في القصور

  ركانهـــاأ لـــبعض وطنـــي مفهـــوم غيـــاب ظـــل فـــي بالبشـــر تجـــارالا مفهـــوم لـــىإ
 لهـذه  محفـزة  بيئه يخلق ، خرىالأ المصطلحات بعض في والتباس ، كالاستغلال

  .العقاب من الجناه فلاتإ ويعزز الجريمة
 
 ذاتهـا  بحـد  تشـكل  التـي  فعـال الأ مـن  مجموعـة  هـي  بالبشر الاتجار جريمة نإ

ــاليو مســتقلة، جــرائم ــإن بالت ــين الصــلة ف ــانون ب ــات ق  الاتجــار  ومكافحــة العقوب
 بعـض  تجـرم  التـي  القانونيـة  النصـوص  بـه  تسـاهم  لمـا  وثيقـة،  صـلة  هيبالبشر   

 مـن  مباشـرة،  غيـر  او مباشـرة  بصـورة  بالبشـر،  جـار الات بجريمـة  العلاقة ذات عالالأف
 حـدى إ تعـد  والتـي  والعبوديـة،  الجبـري  كالعمـل  ،ه الجريمـة  هـذ  مـن  الحـد  في دور

 واســـتغلال ، والـــدعارة طفـــالالأ عمالـــة لــى إ ضـــافةإ ، شـــربالب تجـــارالإ جريمـــة صــور 
  .المهاجرين العمال



 
 

٧٣

ــروف  العمــــل -١ ــة بظــ ــات الخاصــ ــري والانتهاكــ ــلالقســ   العمــ
  وبيئته

يمـا  أمـا ف سبق معالجة العمل القسري  في القسم الثالث من هذه الدراسة،  
ــق بالانتهاكــات المتعلقــة بظــروف العمــل وبيئتــه أو       كرامــة  صــيانة  ضــمان يتعل

 كـان  وإن العمـل  لقـانون  ذلـك  أحـال  فقد خلا منها قانون العقوبات، وربما     العمال،
 ٣٦٠/ ٣٥٨ المــواد فـي  أن يعالجهـا هــذا القـانون، ورغــم أن الأحكـام الــواردة     الأجـدر 

 العقوبــات الغليظــة، إلا أن  معاملــةوال التحقيــر قــد جرمــت  العقوبــات قــانون مــن
 فـإن  دنـانير، وبالتـالي   عشـرة  غرامـة  علـى  رادعة، حيـث أنهـا تـنص       غير بها الواردة
 يجابيـا إ يـنعكس  قـد  بهـا  الـواردة  العقوبـات  وتغلـيظ  المـواد  هـذه  أحكـام  تعديل

 . العمل صحابأ قبل من باحترام معاملتهم وضمان العمال حقوق حماية على
علـى حجــز الوثـائق الثبوتيــة بمـا فيهــا     عقابيــة نصـوص  مــن تالعقوبـا  خـلا قــانون 

 العمـل  أصـحاب  بـين  الممارسـه  هـذه  لانتشـار  واسعا المجال فتح جواز السفر، مما  
  . رغما عنهمالعملفي  الاستمرار على جبار العمالإ بهدف

 
ــا  ــمكمـ ــمن لـ ــانون يتضـ ــات قـ ــاً العقوبـ ــحا  نصـ ــرم واضـ ــتغلال يجـ ــال اسـ  العمـ

 صــاحب  لطاعـة  كضـمان  ماليــة صـكوك  وأ سـندات  وأ  مخالصــة علـى  وتـوقيعهم 
 اسـتغلال  فـي  الباحثـة  العقوبـات  قـانون  مـن  ٤١٨ المـادة  حكامأ كانت نوإ ،  العمل

 هــذا تجــرم اقــرار وأ تعهــد وأ مخالصــة وأ راءإبــ ســندات علــى للتوقيــع شــخاصالأ
 يقتضـي  ممـا  العمـر  مـن  عشـرة  الثامنـة  دون هـم  بمـن  مشـروطة  هاأن لاإ ،  الفعل

 فـيهم  بمـا  الاشـخاص  لكافـة  الحمايـة  تـوفر  بحيث المادة هذه حكامأ تعديل معه
 . العمال

  طفالالأ عمل -٢

 فــي الاطفــال عمـل  تجــرم نصــوص مـن  النافــذ ردنــيالأ العقوبـات  قــانون يخلـو 
 هـذه  مثـل  مـن  القـانون  خلـو  نأ ذلـك  ،الخطـرة  المهـن  فـي  عملهم وأ محدد سن

 دون خطـرة  طبيعة اتذ مهن في طفالالأ استغلال مامأ المجال يفتح النصوص
 فـي  طفـال الأ تشـغيل  حظـر  قـد  العمـل  قانون في المشرع كان نوإ رادعه عقوبة
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ــن ــرة المهـ ــي الخطـ ــددها والتـ ــوزير يحـ ــذا نأ إلا ،الـ ــر هـ ــم الحظـ ــه لـ ــريم يرافقـ  تجـ
ــا باســتثناء ــه ورد م ــنص علي ــانون فــي ال ــى ٧٧ المــادة فــي العمــل ق  الغرامــة  عل

 طفــالالأ تشـغيل  وخطـورة  جسـامة و تتناسـب  لا رادعـة  غيـر  عقوبـة  وهـي  الماليـة 
 فعـال الأ هـذه  تجـرم  نصـوص  اسـتحداث  عـادة إ يستوجب مما،  الخطرة المهن في
 .بالبشر تجارللإ محتملين ضحايا بكونهم الصلة وثيق ارتباط من لها لما

  التسول -٣

 الاطفـــال تســـول حكـــاموأ عـــام بشـــكل التســـول حكـــامأ  معالجـــةكـــنت لـــم
 عمــل صــور اسـوأ  تحــت ينــدرج فـال طالأ فتســول موفقــة،  خـاص  بشــكل والنسـاء 

 لحسـاب  جبـري  عمـل  هـو  الحـالات  معظـم  فـي  طفالالأ تسول    نلأ وذلك ،طفالالأ
 بشـكل  الظـاهرة  هـذه  تنـامي  الاخيـرة  السـنوات  فـي  لـوحظ  وقد ،خرينآ شخاصأ

 فــي التســول جــرم الــذي ردنــيالأ العقوبــات قــانون فــي رادعــة عقوبــات دون لافــت
ــات قــانون  مــن  ٣٩٨ المــادة  ٢٠١١ عــام  المــاده  هــذه  حكــامأ تعــديل  رغــم ، و العقوب
 لابمـا    الحـبس  بعقوبـة  بالتسـول  للقيـام  شـخص  يأ سـخر  مـن  كـل  عاقبت والتي

 بشـكل  والنسـاء  طفالالأ من للمتسولين الحماية توفر لم نها إلا أ  سنة عن قلت
 التســول ظــاهره انتشـار  عــن ودوليـة  وطنيــه تقــارير تـه دورأ مــا ذلـك  ودليــل ،كـاف 

  .لافت بشكل

 الفجور على والحض ةالدعار -٤

ــدعارة جريمــة القــانون يعــرّف لــم ــاً ال ــى وصــريحاً واضــحاً تعريف ــرغم عل  مــن ال
ــا ــة تجريمهـ ــا والمعاقبـ ــواد بمقتضـــى عليهـ ــن المـ ــن  ٣١٨ حتـــى ٣٠٩ مـ ــانون مـ  قـ
 علاقـات  إقامـة  بأنهـا  الـدعارة  تعريـف  المـواد  هـذه  خلال من يمكن أنه إلا. العقوبات

 الهـدف  يكـون  أن أي ماليـة؛  مبـالغ  علـى  الحصـول  لقـاء  شرعية غير سرية جنسية
 .المادي الكسب هو السرية الجنسية الممارسة تلك من

 
 الحـــضّ وعلـــى تســـهيلها، وعلـــى الـــدعارة، تعـــاطي علـــى القـــانون ويعاقـــب

 .عليها الإكراه وعلى عليها،
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 والبغـاء  الفجـور  علـى  الحـض  فـي  والباحثة إلى  ٣٠٩من  ٣٠٩٣ المواد احكام نإ
ــدعارة ــي والـ ــامأ هـ ــة حكـ ــاوي قديمـ ــين تسـ ــحية بـ ــرم الضـ ــي  والمجـ ــة فـ  العقوبـ

 تجــارللإ ضــحايا هــن القطــاع هــذا فــي المشــتغلات مــن كبيــراً عــدداً نأ وخصوصــاً
 العقوبــة مـن  يعفــي نـص  هنــاك يكـون  نأ يجـب  وبالتــالي ،مـا  مرحلــة فـي  بالبشـر 

 يجـب  كمـا  .الفصـل  هـذا  حكامأ في بالبشر للاتجار ضحية كانت انها ثبت من كل
 علـى  العقوبـات  وتشـديد  لهـا  المنظمـه   القانونيـه  المـواد  كافـه  فـي  النظـر  عادهإ

  .مرتكيبها

  القاصرات وزواج كراهالإ زواج -٥

  الماسـة  بالجرائم الخاص الباب في ٢٨٠و ٢٧٩ المواد في ردنيالأ المشرع عالج
 تتفــق لا زواج مراســم  جـرى أ مــن كـل  فعاقــب ،بــالزواج المتعلقـة  حكــامالأ سـرة بالأ

، ٢٠١١ عـام  المادة هذه حكامأ تعديل من الرغم  وعلى ،لشخصيةا حولالأ  وقانون
 يتوجــب وكــان ،الحديثــة والمســتجدات القانونيــة الثغــرات معالجــة تمتــ لــم نــهأ لاإ

 والــذي الشـرعي  بـاس لبال المقنــع الـزواج  صـور  مـن  عديــد علـى  العقوبـات  تشـديد 
 وأ يسـهل  وأ يسـاهم  مـن  كـل  يجـرم  نوأ،   بالبشـر  تجارالا مفهوم في يدخل بات

 وأ كــراهإ وأ اســتغلال شــبهات مــن يكتنفــه لمــا العقــد وأ الــزواج هــذا فــي يشــارك
  .العقد تجرح صور من غيره وأ بمال ترغيب
 

 لـبعض  ظهـرت  التي الحديثة المسميات يعرف لم ردنالأ نأ من الرغم وعلى
 والـزواج  المتعة وزواج الصفقة كزواج مجاوره دول في انتشرت والتي الزواج صور

 اوعـدد  المـدني  المجتمـع  منظمـات  مـن  اعديد نإلا أ   ،السياحي والزواج الموسمي
 واضـحة  زيـاة  رصدت قد السوري اللجوء  زياده ومع ،والوطنية الدولية التقارير من
 مـن  مخـاوف  أثـار  مما ردنيينوأ عرب ثرياءأ من السوريات القاصرات زواج نسب في

 عـادة إ يتوجـب  ممـا  النساءب تجارالا شبهة تشكل نهاأ باعتبار النسب هذه ارتفاع
 نظمهــا والتــي القاصــرات اجوبــز المتعلقــة القانونيــة النصــوص كافــة فــي النظــر

 رادعــة بعقوبــات صــورها بعــض تجــريم  الوقــت وبــذات الشخصــية حــوالالأ انونقــ
  .الدين باسم انتشارها من للحد العقوبات قانون في
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  القانون حكامأ بعض تفعيل عدم -٦

ــات نقـــانو حكـــامأ بعـــض تفعيـــل نإ ــة الســـلطة قبـــل مـــن العقوبـ  التنفيذيـ
 داخـل  الحريـة  حجـز  فـي  والبـاحثيتن  ١٧٩و   ١٧٨ المـواد  حكامأ مثل من والقضائية

 حكـام أ وكذلك شخص يأ حرية على والتعدي قانوني سند دون التوقيف مكان
 تفسـير  فـي  والتوسـع   ومفهومـه  غتصـاب الا فـي  والباحثـه  ومابعدها ٢٩٢ المواد

 علـى  العمـل  صـحاب أ سـطوة  ليشـمل  القضـاء  قبـل  مـن  يالمعنو كراهالإ مفهوم
 جـابي إي بشـكل  سـينعكس  المعنـوي  كراهالإ شكالأ من شكلا باعتبارها العمال

 .المنازل عاملات وخصوصا كبير بشكل العمال ملف على
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 الخاتمة

 
تحليـل للتشـريعات الوطنيـة فيمـا يتعلـق بمكافحـة       بعد الانتهاء من عـرض     

خلصت الدراسة الى عدد مـن  ن حماية ووقاية وملاحقة، ، جريمة الاتجار بالبشر، م   
 :النتائج والتوصيات نبرزها فيما يلي 

 النتائج  -١
 حقــوق اتفاقيــة حمايــةلــم توقــع الأردن حتــى تــاريخ إعــداد هــذه الدراســة علــى   .١

،  مــن الاتفاقيــات  وكــذلك علــى مجموعــة ١٩٩٠راد أســرهم العمــال المهــاجرين وأف ــ
 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق ١٩٤٨لسنة   ٨٧ رقم   اقية  ف الات نذكر منها 

حول حـق التنظـيم والمفاوضـة الجماعيـة، واتفاقيـة       ) ٩٨(التنظيم و اتفاقية رقم     
 ١٨٩رقــم  المتعلقــة بتشــجيع المفاوضــة الجماعيــة، الاتفاقيــة   ١٩٨١ لســنة ١٥٤رقــم 

دوليـة  وهـي فـي النهايـة مـن الأدوات ال    ئـق للعمـال المنـزليين،    الخاصة بالعمل اللا  
 . بالبشر المهمة لمكافحة العمل القسري و الاتجار 

 

استخدم المشرع الأردني العبارات نفسها الواردة في البرتوكول في تعريـف     .٢
 ومـدلولات محـددة   ن هـذه العبـارات لهـا معـان    أريمة الاتجـار بالبشـر، بـالرغم مـن        ج

لـذلك  ومعينة في القانون الـدولي العـام، وغيـر موجـودة علـى الصـعيد الـوطني             
يتصــف بالعموميــة والغمــوض   فــي القــانون الــوطني  الجريمــة تعريــفأصــبح 

عتمادا على مـا  وا. ويفتقر إلى الدقة بسبب غياب إيضاحات للعبارات المستخدمة     
ــول    ــن القـ ــدم، يمكـ ــع    أتقـ ــب مـ ــي الأردن لا تتناسـ ــة التشـــريعة فـ تعريـــف   ن البيئـ

لــى القــانون الــوطني البرتوكــول، و بالتــالي نقــل التعريــف مــن الاتفاقيــة الدوليــة إ 
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دون تطويعــه وتشــكيله سيســبب إشــكاليات عديــدة فــي التفســير و التطبيــق    
 .معا

 

هنـاك عبـارات أغفلهــا المشـرع الأردنــي مـن مثـل الممارســات الشـبيهة بــالرق        .٣
التي نجد تعريفاً لها في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعـراف       

 الــدول اتخـــاذ  نصــت علــى إلــزام    التـــي ١٩٥٦نة والممارســات الشــبيهة بــالرق لس ــ   
التــــدابير التشــــريعية وغيــــر التشــــريعية القابلــــة للتنفيــــذ العملــــي والضــــرورية   

 إبطــال الأعــراف والممارســات المحــددة  ىللوصــول تــدريجيا وبالســرعة الممكنــة إل ــ 
يشملها تعريـف   ء شملها أم لمفي هذه الاتفاقية، حيثما استمر وجودها، وسوا 

ة، ولم يشر إليه بعبـارة  الإستغلال بأشكال معين القانون الوطني   ر  ، كما حص  الرق
 .بحد أدنى، كما ذكر البروتوكول

 

بعض الأفعـال الـواردة فـي التعريـف تشـكل جـرائم مسـتقلة بموجـب قـانون                .٤
العقوبات من مثل الخطف، الاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، الأمـر الـذي    

الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخـرى قـد تكـون    يشجع القضاء على تكييف شكوى      
 . من الحرية، أو غيرها من الجرائأكثر وضوحا مثل الإيذاء، هتك العرض، الحرمان

 

تجـار بالبشـر فـي    ردنـي الـى حـق ضـحايا الا    يشر قانون منع الاتجار بالبشر الألم   .٥
يتم التعرف عليهم بسرعة ودقّة، بطـرق منهـا الإجـراءات المناسـبة والتـدريب           ن  أ

ــة والتعــاون بــين الســلطات المختصــة والمنظمــات غيــر         ــم لمــوظفي الدول الملائ
رك ذلــك للقواعــد العامــة فــي   نمــا ت ــإ كمــا تطلبــت المعــايير الدوليــة  و  الحكوميــة

 .خرى أ المحاكمات الجزائية وكأي جريمة صولأقانون 
 

صــول العامــة فــي تجــار بالبشــر وفقــا للأبقــى علانيــة المحاكمــة فــي قضــايا الات .٦
تجــار بالبشــر   المعــايير الدوليــة لنظــر قضــايا الا  ردنــي غيــر متوافقــة مــع  ن الأالقــانو

تجـــار ص علـــى ســـرية المحاكمـــة فـــي قضـــايا الان يـــنأجـــدر بالمشـــرع وكـــان مـــن الأ
و أخلالا بالنظـام العـام   إذا ما رأت في ذلك إقدير المحكمة  ولا يترك ذلك لت ،بالبشر
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تم ت ـاكمة في مثل هذه الجرائم ن المحأ، علما بأن التطبيق العملي يؤكد    خلاقالأ
 .علانية

 

لــى التــزام الســلطات العامــة بــأن تــوفر لضــحايا    إردنــي لــم يتطــرق القــانون الأ  .٧
ــات عــن الإجــراءات القضــائية والإداريــة ذات          الاتجــار بالبشــر، عنــد الضــرورة، معلوم

 .ساسيةكما تطلب البروتوكول والمبادئ الأالصلة، 
 

رية، بقــاء هويــة الضــحية الطفــل ســإلــى التأكيــد عبردنــي لـم يقــم المشــرع الأ  .٨
 .كما فعل البروتوكول الدولي

 

طابقة للبروتوكـول تـنص   على الرغم من وجود فقرة في القانون الوطني م        .٩
هيلهم تجــار بالبشــر لللمســاعدة علــى تــأ يــواء لضــحايا الإإنشــاء دار إعلــى ضــرورة 

 يحتـاج  لـى الـدار  إالتحويـل  ن إم بهـذا الخصـوص، ف ـ    انفسيا واجتماعيا، وصـدور نظ ـ    
ــى ق ــإ تجــار خــذ وصــف ضــحية محتملــة للإ  أرار مــن المــدعي العــام ولــيس لمجــرد    ل

قامة في الدار بشهرين، وذلك رغم كما ينص النظام على تحديد مدة الإ   . بالبشر
 .ن هذه المدة ليست كافية على الإطلاقأ

 

ــو   .١٠ تجــار بالبشــر ،  طني للمســاعدة القضــائية لضــحايا الإ لــم يتطــرق القــانون ال
ــذين لا يملكــون كلفــة    مــن المعــوزين هــذه الجريمــة  يا  اغلــب ضــحا لاســيما وأن  ال
ون نقابـة المحـامين   تعاب المحاماة ، كمـا أن النصـوص الـواردة فـي قـان         أالتقاضي و 

ن يسـتفيد مـن المسـاعدة    أأن ضحية الاتجار بالبشر لا يمكن ، كما لا تفي بالغرض 
اكمـات الجزائيـة رقـم    صـول المح أمـن قـانون    ) ٢٠٨( تنظمها المادة  القانونية التي   

توكيـــل محـــام  وتعديلاتـــه إذ أن المســـاعدة القضـــائية المتمثلـــة ب ١٩٦١لســـنة  ) ٩(
هم فـي الجـرائم المعاقـب عليهـا      للمـت إلاتعابـه لا تكـون    أتتحمل خزينة الحكومـة     

ــدة والإ  عــدام والأبالإ ــأي حــال مــن   المؤبــدعتقــال شــغال الشــاقة المؤب ، ولا تشــمل ب
ــر لا يمكـــن لضـــحية الإ، ومـــن هنـــا ضـــحيةو الأحـــوال المجنـــي عليـــه  الأ تجـــار بالبشـ
 الماديـة لا تســمح لـه بتوكيــل   وضـاعه أتفادة مـن هــذا الـنص حتـى وإن كانــت    س ـالا

 .محام
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ــوطني تمكــن الضــحية مــن الا    لا توجــد نصــوص خاصــة فــي ا    .١١ طــلاع  لقــانون ال
ساســية لحــق  المبــادئ الأبــه مــرت أقضــائية وفقــا لمــا  جــراءات الوالمشــاركة فــي الإ 

ي بحسـب مـا يـرد ف ــ   هـذه الجريمــة غلـب ضـحايا   أن أجـار بالبشـر، خاصــة و  تضـحايا الا 
 .جانب لا يتقنون اللغة العربية أالتقارير الدولية والوطنية هم 

 

مــا شــملهم إنطفــال وي وضــع خــاص للضــحايا الأ ألــم يحــدد القــانون الــوطني   .١٢
عتبــار ســنهم وجنســهم  ، ولــم يأخــذ بعــين الإ  هــذا القــانون بوضــع البــالغين فــي 

، على الرغم من ساسيةلمبادئ الأ ، كما فعل البروتوكول وا    تهم الخاصة جاواحتيا
فضـل لـو   نـه كـان مـن الأ   ألا إعناصـر الاختياريـة لحقـوق الضـحية،       نه جعلها ضمن ال   أ
 .ثار بالغة على الاطفال آ، لما لهذه الجريمة من ع الوطنيخذ بها المشرأ

 

 ـــ لـــم  يضـــمن القـــانون الأ    .١٣  فعــــل ، كمـــا ي التعـــويض ردنــــي للضـــحية الحـــق فـ
 نــواع التعــويضأي نــوع مــن أ، فلــم يــنص علــى  ساســيةو المبــادئ الأأالبروتوكــول 

مـر الـذي   علـى التعـويض ، الأ  مكانيـة الحصـول   إللضحية بمـا يلائـم واقـع القضـية و         
اولـه القـانون   نما ت  للقواعد العامة للتعويض بحسبايجعل هذا الموضوع خاضع 

ليـة  آ بـالحق الشخصـي و   دعـاء طار ما يسـمى الإ إذ يدخل التعويض ضمن    إردني  الأ
رر ، حيــث للمتض ــض بســبب الجــرائم مــن مرتكــب الجريمــة    الحصــول علــى تعــوي  

نظـر  تحكمة التي مام المأدعاء بالحق الشخصي  المطالبة بالتعويض من خلال الا    
 بـــالتعويض الضـــحية لحـــق الــوطني  القـــانون يتطـــرق لــم  ، كمـــاالــدعوى الجزائيـــة 

 تجــارالا ضــحايا لحقــوق ساســيةالأ ادئالمبــ نصــت عليــه  كمــا الترضــية أو المعنــوي
 .بالبشر

 

الضـحية والمتضـرر فـي قـانون منـع      لـى تعريـف كـل مـن       إلم يتطـرق القـانون       .١٤
 .همية ذلك في تطبيق هذا القانونأتجار بالبشر على الرغم من الا
 

بعض الجرائم قد ترتكب ولكن القصد الجرمي غير متوافر من مثل حجز   أن   .١٥
زة الأسـبوعية وعـدم السـماح بـالخروج مـن المنـزل،         جواز السفر وعدم إعطـاء الإجـا      

ــرا  ــذه الجــ ــد الإ حيــــث أن هــ ــب بقصــ ــتم   ئم لا ترتكــ ــا يــ ــد وإنمــ ــتغلال أو التهديــ ســ
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لمحافظة على أسـرته  استخدامها للحفاظ على الحقوق المالية لصاحب العمل وا  

 .جتماعيةوعلى صورته الا
 

شــتراك م الاتجــار بالبشــر علــى أي نصــوص تجــر لــم تشــمل عقوبــات جريمــة الا  .١٦
بة فـي حالـة وفـاة الضـحية نتيجـة      عقووالشروع في الجريمة، كما لم تنص على ال     

 .تجار بهاالا
 

جراءات التقاضـي فـي ظـل وجـود     إاد والتسفير وغياب الترجمة وبطء   بعن الإ إ .١٧
 والضـرر ثـلاث سـنوات تضـيع     ،نصوص تجعل مدة تقادم الحقوق العمالية سنتين 

 .يوصلهم لحقوقهم  صاف قضائيإن  علىعلى ضحايا الاتجار بالبشر الحصول
 

 لا يتضـمن  ١٩٧٣لسـنة   ) ٢٤(  رقـم  ردنـي قامة و شؤون  الاجانـب الأ     ن قانون الإ  إ .١٨
، و  بالبشـر ي نص  يقدم تسـهيلات أو إعفـاءات للأجنبـي الـذي وقـع ضـحية الاتجـار            أ

ــالي يعامــل معاملــة    ، وقــد عــددت   العــادي المخــالف لقــانون الإقامــة    المهــاجر بالت
 قـانون الإقامــة مجموعـة مـن الفئـات لا تســري أحكـام القـانون فــي       مـن ) ٢٩(المـادة  

، التـي جـاء فيهـا    )ح(مواجهتهم، ومن ضمن هـذه الفئـات مـا نصـت عليـه الفقـرة           
ومــن يــرى وزيــر الداخليــة إعفــاءه لاعتبــارات المجاملــة الدوليــة أو الإنســانية أو حــق      

هذه الفئـات  من وليس من ض. اللجوء السياسي أو مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل  
 .تجار بالبشرضحايا الإ

 
أن من صلاحيات وزيـر الداخليـة إعفـاء الأجنبـي مـن أحكـام هـذا القـانون، وأنـه             .١٩

 العامل المهـاجر يتمتع بسلطة تقديرية فيما يتعلق بهذا الخصوص، أي أن كون     
ن يكـون  أويجـب  . قامـة ه من أحكام قـانون الا تجار لا يعني بالضرورة إعفاء   ضحية الا 

العمــل  صــاحب تجــار، حتــى لا يســتخدم قامــة لضــحية الاإ صــريح بمــنح  نــصهنــاك
 .قامة كوسيلة لابتزازه عنصر مخالفته لقانون الإ

 

قامـة تمنـع   بموجـب قـانون الإ   المهـاجر   على العامـل   تتراتبن الغرامات التي    إ .٢٠
بدفع مبلغ دينار ونصف عن كل يوم يقيم فيـه   المهاجرعودته إلى بلده، ويلتزم   
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سـيب الأمـين العـام،    تنيمكـن لـوزير الداخليـة، بنـاء علـى      دون إقامـة، و في الأردن ب  
وفـي حالـة   . ا أردني ـا دينـار ٢٥٠تجـاوز مبلـغ   بمـا لا ي من هـذه الغرامـات   المهاجر  إعفاء  

 علـى تنسـيب   اس الـوزراء بنـاء  تجاوز المبلغ السـابق، فيـتم الإعفـاء بقـرار مـن مجل ـ      
ــوزير ــين    .ال ــع العملــي، يتب ــه فــي  أ واســتنادا للواق حالــة العامــل المهــاجر يلتــزم    ن

نـه إذا أهمـل بهـذا    أإذن الإقامـة و تصـريح العمـل، إلا    العمل الأردني بإصـدار      صاحب
ــات ف ــ   الخصــوص أو ام ن العامــل المهــاجر هــو مــن    إتنــع عــن القيــام بهــذه الالتزام

تب عليه الغرامات، وبالتالي فإن إعفاء العامل من الغرامات ينصب فـي صـالح      اتتر
بـد مـن وجـود نـص     لا وعليه . قصّر في تنفيذ التزاماته القانونية   العمل المُ  صاحب

ــى بلــده،     مــنبالبشــر تجــار صــريح يعفــي ضــحية الا   ــه إل  الغرامــات و يســهل عودت
تجـار بالبشـر   من قانون منـع الا ) ج  / ٥( لمادة  في اردني نص على هذا فالقانون الأ 

صــريح بهــذا  باعتبــاره مــن مهــام اللجنــة، وهــذا لا يكفــي لا بــد مــن نــص قــانوني       
 .الخصوص 

 
 للإنســان،  الأساســية  الحقــوق  مــن  هــو  الاضــطهاد  مــن  اللجــوء  بطلــب  الحــق .٢١

 الاتصــال  مــنبالبشــر   تجــارالا ضــحية  تمكــين المعنيــة  الســلطات علــى  ويتوجــب

 .بذلك رغب إذا اللاجئين لشؤون السامية بالمفوضية
 

 يجـرم  لا يوجد نص فـي قـانون العقوبـات الأردنـي او القـوانين الجزائيـة الأخـرى               .٢٢
ن الدسـتور حظــر ذلـك ولا بــد مـن وجــود نـص يجــرم     أالعمـل القســري بـالرغم مــن   

 أوجبـت  ١٩٣٠كما ان اتفاقية .  هذا الفعل مع فرض العقوبة المناسبة عند ارتكابه    
على الدولة الطرف اعتبار العمل القسري جريمة و ليس مخالفـة عماليـة كغيرهـا         

 .من المخالفات 
 

العمـل لإجبـار    اصـحاب دم مـن قبـل الـبعض مـن     ن قانون منع الجرائم يسـتخ  أ .٢٣
دامه كوسـيلة للتهديـد بنـوع    العمال الأجانب على العمل لديهم و بالتالي استخ   

ن قـانون  أ، أي بعبـارة أخـرى   ١٩٣٠ه اتفاقيـة  نواع العقـاب الأمـر الـذي نهـت عن ـ     أما من   
منع الجرائم يعزز ممارسة العمل القسري من خلال الصلاحيات الممنوحة للحاكم    
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لإداري التــي تنــدرج ضــمن مفهــوم الضــبط الإداري المتمثــل بقيــود وضــوابط تــرد    ا
 .على نشاط الأفراد وحرياتهم بهدف حماية النظام العام 

 

نظــام العــاملين فــي المنــازل وطهاتهــا وبســاتيينها ومــن فــي   لا يوجــد فــي  .٢٤
.  مـــا يضــمن حـــق العامــل الاحتفـــاظ بجــواز ســـفره   ٢٠٠٩لســنة  ) ٩٠(حكمهــم رقـــم  

 صـاحب  ة إشكاليات قانونية وعملية لابد من وجود نـص صـريح يعاقـب       تلافي أي ول
العمل على حجز جواز سفر العامل لحسم أي اختلاف في الاجتهـاد و وتبنـي آليـة           

 .فعالة لتسليم جواز سفر العامل الذي حجُز أو أُخذ بطريقة غير مشروعة
 

ة فـي  مـن نظـام تنظـيم المكاتـب الخاصـة العامل ـ       ) ١٠( يفهم من نص المادة      .٢٥
 أنـه بمجـرد    ٢٠٠٩استقدام واستخدام غير الاردنيين العـاملين فـي المنـازل لسـنة          

تــرك العامــل للعمــل، يســتحق صــاحب العمــل تعــويض عــن المبــالغ التــي دفعهــا   
وهـذا يتنـاقض مـع مـا     . دون التحري من الأسباب التي أدت بالعامل إلى ترك عملـه   

 مــن نظــام العــاملين فــي  ١١ جــاء بنظــام العــاملين فــي المنــازل؛ إذ بحســب المــادة 
المنـــازل تقـــوم وزارة العمـــل بـــالتحري فـــي أي شـــكوى تتعلـــق بانتهـــاك التزامـــات    

 . جراء المناسب وفقا لقانون العملالعمل و العمال و اتخاذ الإصاحب 
 

 الزراعة يخضع قطاعن العامل في إ من قانون العمل ف ٣سندا لأحكام المادة     .٢٦
نظام يحدد الأحكام التـي يخضـعون إليهـا،    لأحكام قانون العمل و يتوجب صدور  

إلا أنه لغاية الآن لم يصدر هذا النظام الأمـر الـذي يجعلنـا أمـام فـراغ قـانوني يتـرك             
العمــل مــن أجــل اســتغلال العامــل الزراعــي، إضــافة إلــى    لصــاحبالمجــال مفتوحــا 

 .تعدد الاجتهادات القانونية فيما إذا كان قانون العمل ينطبق عليهم أم لا 
 

 ونظـام الكفالــة لا يرسـخ فقـط العمــل القسـري، بـل يســاعد      يتعمـيم الأمن ـ ال .٢٧
و ينتهك الحقوق الأساسية للعامل الذي تحول إلى مطلـوب أمنـي   ، على وجوده   

إلــى هــذه الممارســة  لا تســند ا. العمــل صــاحب بســبب نــزاع عمــالي أو اخــتلاف مــع 
ــر      ــع الأطـ ــلحة جميـ ــن مصـ ــانون ومـ ــيادة القـ ــدأ سـ ــانوني وتقـــوض مبـ ــاس قـ اف أسـ

 .المعنية العمل على إلغائها
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رادعــة علـى بعــض  لـم يتضــمن قـانون العقوبــات نصوصـا تجريميــة وعقوبـات      .٢٨

تجار بالبشر مثل التسول وعمل الأطفـال واسـتغلال    دي إلى الا  الأفعال التي قد تؤ   
كمـا لـم   "تهاكـات الخاصـة بظـروف وبيئـة العمـل،      الانالنساء فـي الـدعارة، وكـذلك        

 ".تجرم حجز الأوراق الثبوتيةيتضمن القانون أي مادة 
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 التوصيات -٢

عــادة تعريــف جريمــة الاتجــار بالبشــر بشــكل اكثــر دقــة ووضــوح وبمــا يراعــي    إ .١
البيئــة التشــريعة فــي الأردن التــي لا تتناســب مــع تعريــف البرتوكــول، وبمــا يحــد       

 .صعوبات تطبيق هذا القانون بسبب التعريف  
 

 الأردني في تعريف الجريمـة  ضرورة النص على العبارات التي أغفلها المشرع     .٢
ــي الاتفاقيـــة           ــا فـ ــاً لهـ ــد تعريفـ ــالرق التـــي نجـ ــبيهة بـ ــات الشـ ــل الممارسـ ــن مثـ مـ

مارسات الشبيهة بالرق لسنة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والم    
 .ستغلال في أشكال معينة وعدم حصر الا،١٩٥٦

 
ال غيـر المشـروعة   ضرورة النص على ضمان عدم معاقبة الضحايا على الأعم ـ        .٣

التــي ارتكبوهــا كنتيجــة مباشــرة للاتجــار بهــم مثــل انتهــاك قــوانين الاقامـــة أو          
 .الدعارة

 

ــين قــانون منــع الإ  العمــل علــى التنســيق التشــريعي   .٤ تجــار بالبشــر وقــانون    ب
تجـار   التعريـف الـوارد فـي قـانون منـع الإ     الـواردة فـي   ن بعض  الأفعالأذ إالعقوبات  

ة بموجــب قــانون العقوبــات مــن مثــل الخطــف،       بالبشــر تشــكل جــرائم مســتقل    
الاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، الأمر الذي يشجع القضاء على تكييـف    

يــذاء،  أخــرى قـد تكـون أكثـر وضـوحا مثـل الإ     شـكوى الاتجـار ضـمن أوصـاف قانونيـة     
 .هتك العرض، الحرمان من الحرية، أو غيرها من الجرائم 

 

تجـار بالبشـر   علـى حـق ضـحايا الا   ردنـي  ار بالبشـر الأ  في قانون منـع الاتج ـ     النص .٥
يـــتم التعـــرف علـــيهم بســـرعة ودقّـــة، بطـــرق منهـــا الإجـــراءات المناســـبة   ن أفـــي 

ــة      ــلطات المختصـــ ــين الســـ ــاون بـــ ــة والتعـــ ــوظفي الدولـــ ــم لمـــ ــدريب الملائـــ والتـــ
 . المعايير الدوليةنصت عليه كما والمنظمات غير الحكومية
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شـر ولا يتـرك ذلـك    تجـار بالب ي قضـايا الا  على سـرية المحاكمـة ف ـ    النص صراحة  .٦
 .خلاقو الأأخلالا بالنظام العام إذا ما رأت في ذلك إلتقدير المحكمة 

 

تجـار بالبشــر،  أن تـوفر لضـحايا الا  ســلطات العامـة  ضـرورة الـنص علـى التـزام ال     .٧
غـة التـي   قضـائية والإداريـة ذات الصـلة بالل   عند الضرورة، معلومات عن الإجراءات ال 

 .ساسيةلب البروتوكول والمبادئ الأكما تطيفهمونها، 
 

شـــر تجـــار بالبيح علــى ضـــرورة تحديـــد هويــة ضـــحية الا  التأكيــد بشـــكل صـــر   .٨
ــة    ــى ســرية هــذه الهوي ــك أن إ ،والحفــاظ عل ــى  مكــن ذل ــة  إ، والتأكيــد عل بقــاء هوي

 .، كما فعل البروتوكول الدوليريةالضحية الطفل س
 

 والمتضـررين مـن جـرائم    ني عليهمنظام دور إيواء المج   تعديل   العمل على  .٩
بمجــرد الاشــتباه  بحيــث يســمح بتحويــل الضــحايا إليهــا  ٢٠١٢تجــار بالبشــر لســنة الإ

، وتعـديل مـدة بقاءهـا فـي       العـام  المـدعي  موافقة اشتراط بدون بوجود الضحية 
  .الدار لحين انتهاء إجراءات المحاكمة

 
ــع الا     ضــرورة .١٠ ــانون من ــنص بشــكل صــريح فــي ق ــى تقــد    ال  يمتجــار بالبشــر عل

هـذه الجريمـة   ، لاسيما وأن اغلب ضحايا جار بالبشرتالمساعدة القضائية لضحايا الإ 
 .تعاب المحاماةأ الذين لا يملكون كلفة التقاضي ومن المعوزين

ر بالبشـــر علـــى وضـــع خـــاص للضـــحايا  تجـــاضـــرورة الـــنص فـــي قـــانون منـــع الا  .١١
 .هم بوضع البالغين في هذا القانونطفال وعدم شمولالأ
 

 تجـار بالبشـر بشـكل صــريح بـأن للضـحية الحـق فــي      ن منــع الاالـنص فـي قـانو    .١٢
  البروتوكــولنــص عليــه كمــا وكــذلك التعــويض المعنــوي والترضــية   ، التعــويض

  .ساسيةالمبادئ الأو
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تجـار  الضـحية والمتضـرر فـي قـانون منـع الإ     لى تعريف كل من  إشارة  ضرورة الإ  .١٣
 .همية في تطبيق هذا القانون أبالبشر لما لذلك من 

 
ــيظ  .١٤ ــراد نــص عــن العقوبــة علــى    تجــار بالبشــر وإ العقوبــة فــي جنايــة الا  تغل  ي
 .شتراك والشروعالإ
 

 الإجــازة ، والحرمــان مــن حجــز جــواز الســفر  الــنص بشــكل خــاص علــى تجــريم     .١٥
فعـال لا تعـد جـرائم وفقـا     ن هـذه الأ أ، ذلـك    حتجاز في أماكن العمـل    والاالأسبوعية  

 .للقواعد العامة 
 

ــول قانونيــة تحــول دو    ال .١٦ بعــاد والتســفير للعامــل، وتــأمين    ن الإبحــث عــن حل
جـراءات التقاضـي فـي ظــل وجـود نصـوص تجعـل مــدة       إمـة والحـد مـن بــطء    الترج

تجــار رر ثـلاث سـنوات تضـيع علـى ضـحايا الا     تقـادم الحقـوق العماليـة سـنتين والض ـ    
 .نصاف قضائي يوصلهم لحقوقهم إبالبشر الحصول على 

 

 بحيـث  ١٩٧٣لسـنة   ) ٢٤(  رقـم  قامة و شؤون  الاجانب الاردني تعديل قانون الإ   .١٧
،  بالبشـر على تقديم تسهيلات أو إعفاءات للأجنبي الذي وقع ضحية الاتجـار    ينص  

 الإقامــة، وشــموله بالفئــات التــي     المخــالف لقــانون المهــاجرن يعامــل معاملــة  ألا 
ــددتها المـــادة   ــة التـــي  لا   ) ٢٩(عـ ــن قـــانون الإقامـ ــانون فـــي    مـ ــري أحكـــام القـ  تسـ

 .مواجهتهم

،  بالبشـر تجـار ضـحية الا و مؤقتـة ل أقامة دائمة إصريح على منح     بشكل   النص .١٨
، قامـة كوسـيلة لابتـزازه   العمل عنصر مخالفته لقانون الإ صاحب حتى لا يستخدم   

وكــذلك مــنح ضــحية الاتجــار بالبشــر والمشــتبه بكــونهم ضــحايا تصــاريح عمــل           
 .مؤقته

 

 المترتبة  من الغرامات بالبشرتجاربد من وجود نص صريح يعفي ضحية الا     لا   .١٩
 ردني نص علـى هـذا  ن الاقامة و يسهل عودته إلى بلده، فالقانون الأ    بموجب قانو 



٨٨

 

تجار بالبشر باعتباره من مهام اللجنة، وهـذا  من قانون منع الا)  ج  /٥( في المادة   
 .د من نص قانوني صريح بهذا الخصوصلا يكفي فلا ب

 

تجـار الأجانـب   ا الإالسـلطات المعنيـة لتمكـين ضـحاي    تبني آلية فعالة من قبل    .٢٠
الاتصــال مــع المفوضــية الســامية لشــؤون اللاجئــين فــي حــال التعبيــر عــن          مــن 

 .رغبتهم بتقديم طلب اللجوء
 
ــة     .٢١ ــات التــي حظــرت    و غيرهــا مــن الاتف ١٩٣٠بمــا أن الأردن طــرف فــي اتفاقي اقي

سـن التشـريعات   : أولاً:ما يتوجب عليه القيام به هو ن من أهم إالعمل القسري، ف  
واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة للقضاء على هـذه الممارسـة ومعاقبـة       المناسبة  

ــى          ــار ان العمــل القســري جريمــة مــن الجــرائم التــي تقــع عل مرتكبيهــا علــى اعتب
ــاً. الأشــخاص ــة مــن العمــل القســري خاصــة      اتخــاذ: ثاني الإجــراءات المناســبة للوقاي

الالتــزام بــالتحقيق عنــد : ثالثــاً. بالنســبة للضــحايا المحتملــين لمثــل هــذه الجريمــة 
 . وجود شكوك معقولة بأن الشخص قد يكون ضحية هذه الجريمة

 

و القوانين الجزائية الأخرى بشـكل صـريح   أالأردني النص في قانون العقوبات     .٢٢
قوبــة المناســبة علـى تجــريم العمـل القســري الــذي حظـره الدســتور مــع فـرض الع    

دولة الطرف اعتبار العمل القسـري   أوجبت على ال ١٩٣٠ن اتفاقية   أإذ  .  عند ارتكابه 
 .جريمة و ليس مخالفة عمالية كغيرها من المخالفات 

 

العمل على تعديل قانون منع الجـرائم بحيـث لا يسـتخدم مـن قبـل الـبعض            .٢٣
العمــــل لإجبــــار العمــــال الأجانــــب علــــى العمــــل لــــديهم و بالتــــالي   صــــاحب أمــــن 

 الــذي نهــت عنــه  مــراســتخدامه كوســيلة للتهديــد بنــوع مــا مــن انــواع العقــاب الأ   
يعزز قانون منـع الجـرائم ممارسـة العمـل القسـري مـن خـلال         ن لاأ، أي   ١٩٣٠اتفاقية  

الصــلاحيات الممنوحــة للحــاكم الإداري التــي تنــدرج ضــمن مفهــوم الضــبط الإداري  
حرياتهم بهـدف حمايـة النظـام    المتمثل بقيود وضوابط ترد على نشاط الأفراد و  

 .العام
 



 
 

٨٩

ــنص فــي   .٢٤ ين فــي المنــازل وطهاتهــا وبســاتيينها ومــن فــي     نظــام العــامل ال
.  سـفره  على ما يضمن حـق العامـل الاحتفـاظ بجـواز    ٢٠٠٩لسنة ) ٩٠(حكمهم رقم   

العمـل علـى حجـز جـواز سـفر      صـاحب  وكذلك  لابـد مـن وجـود نـص صـريح يعاقـب        
العامل لحسم أي اخـتلاف فـي الاجتهـاد و وتبنـي آليـة فعالـة لتسـليم جـواز سـفر            

 .أو أُخذ بطريقة غير مشروعةالعامل الذي حجُز 
 

مـن نظـام تنظـيم المكاتـب      ) ١٠( زالة التناقض بين نـص المـادة       إالعمل على    .٢٥
ردنيــين العــاملين فــي المنــازل  املــة فــي اســتقدام واســتخدام غيــر الأ الخاصــة الع

والذي يقضي بأنه بمجرد ترك العامل للعمل، يستحق صـاحب العمـل       ٢٠٠٩لسنة  
ها دون التحري من الأسباب التي أدت بالعامـل إلـى   تعويض عن المبالغ التي دفع  

 مـن نظـام العـاملين فـي المنـازل التـي تقضـي بـأن         ١١وبين نص المادة . ترك عمله 
العمل صاحب تقوم وزارة العمل بالتحري في أي شكوى تتعلق بانتهاك التزامات      

 . جراء المناسب وفقا لقانون العملوالعمال واتخاذ الإ
 

 مـن قـانون   ٣لعـاملين فـي الزراعـة سـندا لأحكـام المـادة         ضرورة إصدار نظام ا    .٢٦
 العمل لسد فراغ قانوني 

العمـل مـن أجـل اسـتغلال العامـل الزراعـي، إضـافة         لصـاحب يترك المجال مفتوحـا     
 .إلى تعدد الاجتهادات القانونية فيما إذا كان قانون العمل ينطبق عليهم أم لا 

 

ــادرة   .٢٧ ــة بمغـ ــة الخاصـ ــراءات التنظيميـ ــاء الإجـ ــريين،  إلغـ ــال المصـ ــازات العمـ  وإجـ
  . ونظام الكفالةيالتعميم الأمنلغاء إو
 

مراجعة قانون العقوبات وتغليظ وإدراج العقوبات الخاصة باستغلال النسـاء          .٢٨
فــي الــدعارة والتســول وعمالــة الأطفــال وظــروف وبيئــة العمــل، وإدراج  العقوبــات    

الخاصة بـزواج الإكـراه وزواج   صة بزواج الإكراه وزواج القاصرات، وإدراج العقوبات      الخا
 .القاصرات، وإدارج نص تجريم حجز الأوراق الثبوتية

 



٩٠

 

ــامأ بعــــض تفعيــــل .٢٩ ــن العقوبــــات قــــانون حكــ ــة الســــلطة قبــــل مــ  التنفيذيــ
 داخـل  الحريـة  حجز في والباحثيتن ١٧٩ /١٧٨ المادتين أحكام مثل من والقضائية

 حكـام أ كذلكو ،شخص يأ حرية على والتعدي قانوني سند دون التوقيف مكان
 تفسـير  فـي  والتوسـع   ومفهومـه  الاغتصـاب  فـي  والباحثـة  بعدها وما ٢٩٢ المواد

 علـى  العمـل  صـحاب أ سـطوة  ليشـمل  القضـاء  قبـل  مـن  المعنـوي  كـراه الإ مفهوم
 يجـابي إ بشـكل  سـينعكس  المعنـوي  كراهالإ اشكال من شكلا باعتبارها  العمال

 .المنازل عاملات وخصوصا كبير بشكل العمال ملف على
 

إنضــمام الأردن إلــى اتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد      .٣٠
 المتعلقــــة ١٩٤٨ لســــنة ٨٧ ذوات الارقــــام رقــــم  واتفاقيــــات العمــــل١٩٩٠أســــرهم 

حـول حـق التنظـيم    ) ٩٨(بالحريـات النقابيـة وحمايـة حـق التنظـيم و اتفاقيـة رقـم        
لقة بتشـجيع المفاوضـة    المتع١٩٨١ لسنة   ١٥٤والمفاوضة الجماعية، واتفاقية رقم     

 . الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين١٨٩والاتفاقية الجماعية، 
 


